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 10المداخلة رقم 

 قانون العقود في ثوبه المعاصر
 

 "واقع وتحديات: تطوّر قانون العقود"مداخلة في إطار الملتقى الوطني 

 0102ماي  01كلية الحقوق في  - 0المنعقد بجامعة الجزائر 

 شوقي بناّسي/ د                                                                     
 ، كلية الحقوق(أ)أستاذ محاضر                                                                       

 0الجزائر  جامعة                                                                      
 مقدمة

في ( R. Savatier)منذ سنوات الخمسينيات من القرن الماضي تحدّث الأستاذ الفرنسي الشهير 

 Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil)كتابه المعروف 

d’aujourd’hui ) عن انفجار المفهوم التقليدي للعقد(L’éclatement de la notion traditionnelle 

de contrat)
1

، انفجارا رهيبا، 12، وبالفعل فإن قانون العقود يعرف، في الربع الأول من القرن 

كما وكيفا، على جميع المستويات، وهذا راجع، في اعتقادنا، إلى عدة أسباب نذكر منها على سبيل 

 :المثال ما يلي

راسة إلى وظيفة التدخل إلى منها ما يرجع إلى تطوّر وظيفة الدولة، إذ انتقلت من وظيفة الح

وظيفة الضبط، مع ما صاحب ذلك من ظهور قوانين جديدة كقانون المنافسة، وقانون الممارسات 

التجارية، وقانون حماية المستهلك، ومنها ما يرجع إلى بروز ما يسمى بالتكتلات الإقليمية، ولعل 

بية مسّت قانون العقود في أبرزها الاتحاد الأوروبي، مع ما رافقه من صدور تعليمات أورو

الصميم، مثلما هو الشأن بالنسبة للتعليميات المتعلقة بمسؤولية المنتج، ومكافحة الشروط التعسفية، 

وغيرها من التعليمات المعروفة، ومنها ما يرجع إلى التطوّر التكنولوجي الهائل الذي تعرفه 

ى العقود الإلكترونية، والعقود الذكية، البشرية في الآونة الأخيرة، مع ما لازمه من ظهور ما يسم

 .وغيرها من التقنيات الحديثة في التعاقد

ما هي أبرزها مظاهر تطوّر قانون العقود : وانطلاقا من كل هذا حق لنا طرح التساؤل الآتي

 ؟( 00)في الربع الأول من القرن 

، والتوسّع من حيث (أولا) الحيوية من حيث الممارسة :ما يليكمن فيفي اعتقادنا أن هذه المظاهر ت

والتخصّص ، (رابعا)والتعقيد من حيث الأحكام  ،(ثالثا)، والتجديد من حيث المفاهيم (ثانيا)النطاق 

، والحمائية من حيث المضمون (سادسا)والاحترافية من حيث الأطراف  ،(خامسا)من حيث الأنواع 

، (تاسعا)دية من حيث الموضوع ، والاقتصا(ثامنا)والأخلاقية من حيث التوجّهات  ،(سابعا)

 .(عاشرا)والنموذجية من حيث التعامل 

                                                           
1
 R. Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui, Dalloz, 

Paris, 1952, p. 19. 
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لقد فسحت المباادرة الفردياة، فاي الابلاد الأوروبياة، المجاال  :الحيوية من حيث الممارسة: أولا

إلى انفجار الظاهرة التعاقدية، كمًا وكيفاً، ففي البلاد الأنجلوسكسونية المعروفاة بقوتهاا الاقتصاادية 

(franchising)و( Factoring)و( Leasing)، ماااان أمثااااال (ing)باااارزت عقااااود 
(1)

، وفااااي الاااابلاد 

اللاتينية المعروفة بالإبداع التوثيقي برزت عدة عقود جديدة لعل أبرزها عقود بيع العقار في طاور 

، والبياع بحساب (Vente à terme)، كاالبيع المؤجّال (Vente d’immeuble à construire)الإنجاار 

(Vente en l’état futur d’achèvement)قبلية للإنجاز الحالة المست
(2)

لقد استفاد المشرع من هذا . 

وأضفى هو الآخار الحيوياة علاى الظااهرة العقدياة مان خالال تنوياع العقاود مان " الابداع التعاقدي"

، أجل مواجهة التطوّرات التي يعرفها المجتمع، سواء تعلقّ الأمر بالقانون العام أو القانون الخااص

ففي مجال الإسكان نشير إلى عقد البياع بالإيجاار
(3)

، وفاي مجاال العمال نشاير إلاى عقاود الإدماا ، 

تشااليل، وعقااود العماال الماادعّم –وعقااو تكااوين 
(4)

، وفااي مجااال العقااار الفلاحااي نشااير إلااى عقااد 

الإمتياز
(5)

، وفي مجال المحروقاات نشاير إلاى عقاد مشااركة، وعقاد تقاسام الإنتاا ، وعقاد خادمات 

ت مخاطرذا
(6)

، وفي مجال الصيرفة الإسلامية نشاير إلاى عقاد المرابحاة، وعقاد المشااركة، وعقاد 

المضاربة، وعقد الإجارة، وعقد السّلم، وعقد الاستصناع
(7)

. 

                                                           
(1)

 73-27يعودل  ييوم   ارمور ر و   3339أبريو   72مورر  يور  80-39مرسوم  شروريعر ر و   (:Factoring)راجع بالنسبة لعقد  

راجوع بالنسوبة لو  .3339أبريو   72، مررخة ير 72، ع 3339ج ر . ال مض ن القانمن المجاري 3327سبم بر سنة  72ال رر  ير 

(Leasing :)   ينواير  31، مررخوة يور 89، ع 3339ج ر يمعلو  باعتم واا اجيجواري،  3339ينواير  38مرر  ير  83-39أمر ر

3339. 

(2)
يحودا  7839ايسو بر  30مورر  يور  193 -39مرسم  شنفيويي ر و  : راجع بخصمص تقد حفظ الح  يتقد البيع تلى المصامي  

صوامي  ن مذجر تقد حفظ الح  يتقد البيع تلى المصامي  للأملاك العقارية يكيا حديا شسديد سعر ال لك ممضمع تقد البيع تلى الم

 .7839ايس بر  77، مررخة ير 99، ع 7839ج ر . يمبلغ تقمبة المأخير يآجالها يكيفيات ايعها

(3)
يحدلا شريط شورا  ال سواكن ال نجوبأ بوأمما  ت مميوة يور لطوار البيوع  7883أبري   79مرر  ير  387-83مرسم  شنفييي ر    

 .7883أبري   73رخة ير ، مر77، ع 7883ج ر . باجيجار يكيفيات ذلك ال عدل  يال م  

(4)
، 13، ع 7880شرويي  يتقوما الع و  ال ودتل ، ج ر  -، يحدلا ن اذج تقما اجاماج يتقما شكومين7880يمليم  71 رار مرر  ير  

 .7880سبم بر  9مررخة ير 

(5)
لاك الخاصوة ، يحودلا شوريط يكيفيوات اسوميلا  ارراضور الفلاحيوة المابعوة للأمو7838غرو   37مورر  يور  89-38 انمن ر و   

 .7838غر   30، مررخة ير 19، ع 7838للديلة، ج ر 

(6)
ايسوو بر  77، مررخووة يوور 23، ع 7833يوون   نروواطات ال حري ووات، ج ر  7833ايسوو بر  33موورر  يوور  39-33 ووانمن ر وو   

7833. 

(7)
ماتد م ارسومها مون طور  يحدا الع ليات البنكية ال معلقة بالصيرية اجسلامية ي  7878مارس  37مرر  ير  87-78ن ا  ر    

 .7878مارس  71، مررخة ير 39، ع 7878البنمك يال رسسات ال الية، ج ر 
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يعاايق قااانون العقااود تماادّدا واسااعا علااى المسااتو  الزمنااي  :التوسّااع ماان حيااث النطاااق: ثانيااا

( 21)ال ضاايق كمااا كااان عليااه الحااال فااي القاارن والمسااتو  المكاااني، فلاام يعااد محصااورا فااي مجاا

 (.12)ومطلع القرن 

 –كان العقد يبرم بطريقة بسيطة من خلال تطابق الإيجاب والقباول، وكاان العقاد  حيث الزمنمن 

عقدا فوريا، وأما اليوم فقاد أصابحت للمفاوضاات مكاناة متميازة فاي تكاوين العقاد، وأصابحت  -عادة 

الفورية، ومن ثم احتا  الأمر إلاى تنظايم قاانوني يحكام المفاوضاات مان  العقود الزمنية تزاحم العقود

حيث بيان الالتزامات التي تقع على المتفاوضين في هذه المرحلة، وتحديد طبيعاة المساؤولية الناتجاة 

عن قطع المفاوضات
(1)

، وغير ذلك من المسائل المهمة، كماا احتاا  الأمار إلاى تنظايم قاانوني يحكام 

، وبياان كيفياة (عقاد غيار محادّد المادة –عقاد محادّد المادة )ة من حيث تحدياد أنواعهاا العقود المستمر

إنهائها، وغير ذلك من المسائل المهمة
(2)

فقاد توسّاعت مواضايع قاانون العقاود  حياث المكاانأما مان . 

بشكل ملفت للانتباه، وهو ما يتطلب بذل مزيد من الاجتهادات القضائية والفقهية، فمن حياث المبااد  

ظهرت مباد  حديثة كالمساواة العقدية والتوازن العقادي والتضاامن العقادي، ومان حياث التصانيفات 

باارزت تصاانيفات حديثااة كااالتمييز بااين العقااود التقليديااة والعقااود الإلكترونيااة
(3)

، والتمييااز بااين العقااود 

المتعادلااة الأطااراف وعقااود الاسااتهلاك وعقااود التبعيااة
(4)

طة والعقااود ، والتمييااز بااين العقااود البسااي

المركّبة
(5)

، ومن حيث التقنيات وُجادت للياات جديادة كاالالتزام باالإعلام
(6)

، ومهلاة التفكيار
(1)

وحاق  ،

                                                           
(1)

 :ان ر. مدنر 7-3337للى  3337، هيه ال رحلة ير ال ماا من 7839ن   ال ررع الفرنسر، ب مجب شعدي   

 ( M. Jaouen, Négociations et obligation de confidentialité, AJCA, 2016, p. 275. O. Deshayes, Th. 

Genicon et Y.-M. Laithier, op. cit, p74..) 
(2)

 Voir : Durée et contrats, RDC. 2004, 1, n° spécial. A. Etienney, La durée de la préstation, 

LGDJ, 2008. 
(3)

مم يع يالمصوودي  اجلكموورينيين، ج ر ، يحوودا القماتوود العامووة ال معلقووة بووال7837موورر  يوور أي  يبرايوور  81-37 ووانمن ر وو  : ان وور 

، 7830، يمعلو  بالمجوارأ اجلكمرينيوة، ج ر 7830مايم  38مرر  ير  87-30 انمن ر   . 7837يبراير  38، مررخة ير 9، ع 7837

 .7830مايم  39، مررخة ير 79ع 

(4)
موارس  0، مررخوة يور 37، ع 7883ج ر يمعل  بح اية ال سمهلك ي  ع اليو،،  7883يبراير  77مرر  ير  89-83 انمن ر   : ان ر 

، كليوة الحقوم  7محمد ت اا الودين تيوا ، تقود اعسومهلاك يور المروريع الجباكوري، اكمومراه، جامعوة البليودأ : ان ر. ، ال عد  يال م  7883

 .7839يالعلم  السياسية، 

(5)
: ان ر. 3339يناير  39، مررخة ير 89ع ج ر، . يمعل  باعتم اا اجيجاري 3339يناير  38مرر  ير  83-39أمر ر   : ان ر 

. ، ص7832، 7، كليوة الحقوم ، ع 3منيرأ جربمتة، الطبيعة القانمنية لعقد اعتم اا اجيجاري، ال جلوة الجباكريوة، جامعوة الجباكور

امعة حسويبة بون حقيقة  انمنية يرضها الما ع اع مصااي، مجلة الدراسات القانمنية ال عاصورأ،ج: ت ر ت مر، العقما ال ركبة. 713

 .397. ، ص7830، 7بمتلر، الرلف، ع 

(6)
يحودا الروريط يالكيفيوات ال معلقوة  7839نومي بر  3مورر  يور  920-39ال رسوم  شنفيويي ر و  ح اية ال سومهلك، ي 32راجع ال ااأ  

يوور العقووما، اكموومراه، ذهبيووة حووام ، اعلمووبا  بوواجتلا  : ان وور. 7839نوومي بر  30، مررخووة يوور 70، ع 7839ج ر . بوولاتلا  ال سوومهلك

 .7837، كلية الحقم ، 3يرحات ري مش، اعلمبا  باجتلا ، اكممراه، جامعة الجباكر. 7883، كلية الحقم ، 3جامعة الجباكر
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التراجاع
(2)

، ومكافحااة الشااروط التعسافية بواسااطة القااوائم الساوداء والرماديااة
(3)

، وحوالااة العقااد
(4)

 ،

( 1222)الجديااد وماان حيااث الجاازاءات اسااتحدثت جاازاءات جدياادة فااي قااانون العقااود الفرنسااي 

(مادني فرنساي 2212المادة )كسقوط العقد 
(5)

 2111الماادة )، وإمكانياة الفساب باالإرادة المنفاردة 

(ماادني فرنسااي
(6)

(ماادني فرنسااي 2121المااادة )، ووقااف العقااد 
(7)

، والاادفع بعاادم التنفيااذ المساابق 

(مدني فرنسي 2112المادة )
(8)

. 

العقود المعاصر فترة تجديد مفاهيماه العتيقاة مان يعيق قانون  :التجديد من حيث المفاهيم: ثالثا

أجل مواكبة التطوّرات التي يعرفها المجتماع سياسايا واقتصااديا واجتماعياا، ويمكان أن نشاير، فاي 

 .الشكلية، والنظام العام: هذا المقام، إلى مثالين بارزين هما على التوالي

المباشارة والشاكلية غيار المباشارة، الشاكلية : كانت الشكلية، إلى عهد قرياب، تنقسام إلاى قسامين

رساامية وعرفيااة، وتمثاال الثانيااة شااكلية الإثبااات : تمثاال الأولااى شااكلية الانعقاااد، وهااي علااى نااوعين

                                                                                                                                                                                                 
(1)

يحووودا العناصووور ارساسوووية للعقوووما ال برموووة بوووين ارتووومان اع مصووواايين  989-89مووون ال رسوووم  المنفيووويي ر ووو   1ال وووااأ شووون   

يمعين تلى العمن اع مصااي لتلا  ال سمهلكين بكو  المسواك  ال لاك وة بالروريط : "نما المر شعمبر شعسفية، لذ شن يال سمهلكين يالب

 ".ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامهأي شأاية الخدمات /العامة يالخاصة لبيع السلع ي

(2)
  يعا ( 8)يتراجع  ننعه فعج  جعا يةا يعة شعهدا أن ي كن أي شخ  اكممب "من  انمن النقد يالقر  : 3/9مكرر 333شن  ال ااأ  

الععدو  وعح  عل الةلعتهي  فعج : "مون  وانمن ح ايوة ال سومهلك ي  وع اليو، 1-9-33/7يشن  ال ااأ ". من شاريخ المم يع تلى العقد

معا ود، ياين لل سمهلك الح  ير العدي  تن ا منا  منمومج موا ضو ن احمورا  شوريط ال...تن ا منا  منممج ما اين يجه سبب التراج 

 ".شحدا شريط يكيفيات م ارسة ح  العدي  يكيا آجا  ي اك ة ال نممجات ال عنية، تن طري  المن ي ...ايعه مصاريف لضايية

(3)
شوم ر بناسور، مماجهوة الروريط : ان ور. ال معلو  بال  ارسوات المجاريوة 87-81من القوانمن ر و   98ي  73ي  9/7راجع ال ماا  

، ع 7883ال حدلا للقماتد ال طبقة تلى ال  ارسات المجاريوة، ال جلوة الجباكريوة،  87-81ضم  القانمن ر   المعسفية ير العقما ير 

 .313. ، ص81

(4)
ال معلو   33-38مون القوانمن ر و   21ال معلو  بالمأمينوات، يال وااأ  82-37مون ارمور ر و   79مدنر، يال وااأ  733راجع ال ااأ  

 .7833، كلية الحقم ، 3ة، المناز  تن العقد، ماجسمير، جامعة الجباكرمفيدأ تفايس: ان ر. بعلا ات الع  
(5)

 Art. 1186. « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels 

disparaît….Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même 

opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible 

par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition 

déterminante du consentement d'une partie…La caducité n'intervient toutefois que si le contractant 

contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné 

son consentement ». 
(6)

 Art. 1224. « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas 

d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de 

justice ». 
(7)

 Art. 1217. « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été 

imparfaitement, peut :- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation… ». 
(8)

 Art. 1220. « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste 

que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution 

sont suffisamment graves pour elle…Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ». 
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والنفاااذ
(1)

، وبفضاال التشااريعات الخاصااة باارز نااوع جديااد ماان الشااكلية وهااو الشااكلية الإعلاميااة 

(Formalisme informatif)ي العقاد حتاى يقادم علاى ، وغرضاها تناوير إرادة الطارف الضاعيف فا

إباارام العقااد وهااو علااى بينّااة ماان أمااره
(2)

عاان طريااق البيانااات الإجباريااة  –عااادة  –، ويكااون ذلااك 

(Mentions obligatoires)
(3)

( 21-19من الأمار  1المادة )، مثلما هو الشأن بالنسبة لعقد التأمين 

فيما يتعلق بالتأمينات البرية
(4)

المتعلاق بحقاوق  29-20مار رقام مان الأ 11الماادة )، وعقاد النشار 

(المؤلف والحقوق المجاورة
(5)

مان المرساوم التنفياذي رقام  1الماادة )، وعقاد القارا الاساتهلاكي 

(المتعلق بشروط وكيفيات العروا فاي مجاال القارا الاساتهلاكي 29-221
(6)

وغيار ذلاك مان  

الأماار بااالبطلان  العقااود، وطرحاات هااذه الشااكلية نااوع الجاازاء المترتااب علااى تخلفّهااا، فهاال يتعلااق

المطلق أم بالقابلية للإبطال؟ وهل تتعلق بالنظام العام أم لا؟ وهل يجوز التنازل عنها؟ وكلها أسائلة 

تحتا  إلى جواب حاسم
(7)

. 

 11، و (المحل)مدني  10أما بالنسبة للنظام العام فقد وردت الإشارة إليه صراحة في المادتين 

العاماة، ومان ثام كاان جازاؤه الابطلان المطلاق للعقاد ، وارتابط بفكارة المصالحة(السابب)مدني 
(8)

 ،

ويظهر أن التشريعات الخاصة قد أدخلت تحويرا مهما على مفهومه، فبعد تدخّل الدولة في المجاال 

 Ordre public" )النظاااام العاااام الاقتصاااادي"الاقتصاااادي والاجتمااااعي بااارز ماااا يعُااارف بااا  

économique)
(9)

، (Ordre public du direction)م التااوجيهي النظااام العااا: ، وهااو علااى نااوعين

، يهااتم الأول بتنظاايم المنافسااة الحاارة (Ordre public de protection)والنظااام العااام الحمااائي 

                                                           
(1)

ن ريوة العقود، بيو  اريكوار، غني ة لحلوم خيوار، . 983. ، ص7839، 9ممي  للنرر، طتلر ييلالر، الن رية العامة للعقد، : ان ر 

 .387. ، ص7830
(2)

 Voir : S. Fortich, Essai sur le formalisme contemporain dans la protection du consentement 

contractuel, th. Panthéon-Assas, 2016. 
(3)

، 7839، كليوة الحقوم ، 3شم ر بناسر، أثر شرريعات اعسمهلاك تلى ال باائ الكلاسيكية للعقد، اكممراه، جامعة الجباكر: ان ر 

 .يما بعدها 91. ص

(4)
موارس  0، مررخوة يور 39، ع 3337ج ر . ، ال معلو  بالمأمينوات، ال عود  يال وم  3337ينواير  77 مورر  يور 82-37أمر ر    

3337. 

(5)
 79، مررخوة يور 11، ع 7889ج ر . يمعلو  بحقوم  ال رلوف يالحقوم  ال جوايرأ 7889يمليوم  33مورر  يور  87-89أمر ر    

 .7889يمليم 

(6)
ج ر . يمعل  برريط يكيفيات العوري  يور مجوا  القور  اعسومهلاكر 7837مايم  37مرر  ير  331-37مرسم  شنفييي ر    

 .7837مايم  39، مررخة ير 71، ع 7837

(7)
 V. Magnier, Les sanctions du formalisme informatif, JCP, éd. G, 2004. I. 106. 

(8)
 .03. لحلم خيار، ال رجع الساب ، ص غني ة. يما بعدها 720. تلر ييلالر، الن رية العامة للعقد، ال رجع الساب ، ص: ان ر 

(9)
 G. Ripert, L’ordre économique et la liberté contractuelle, in Mélanges F. Gény, 1934, t. II, p. 

374 ; R. Savatier, L’ordre public économique, D. 1965, Chron. 31 ; G. Farjat, L’ordre public 

économique, th. Dijon, 1963. 
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والنزيهة في السوق، ويمثله بالدرجة الأولى قانون المنافسة
(1)

، ويهتم الثاني بتوفير الحماية للفئاات 

حمايااة المسااتهلك وقمااع اللااق الضااعيفة، ويمثلااه بالدرجااة الأولااى قااانون
(2)

، ويباادو أن هااذه القساامة 

الثنائية قد تجاوزتها النصاوص القانونياة وأصابا قاانون العقاود أماام مجموعاة مان الأنظماة العاماة 

كالنظام العام الصحي والنظام العام البيئي والنظام العاام العمراناي وغيار ذلاك مان الأنظماة العاماة 

الحديثة
(3)

. 

كان قانون العقود يجاد مصادره الأساساي فاي القاانون المادني،  :ن حيث الأحكامالتعقيد م: رابعا

ومن ثم كانت أحكامه تتميزّ بنوع من البساطة، فالعقد يبرم دون مفاوضات، ودون شاكليات معيناة، 

، (مرحلاة تكاوين العقاد)وينفذ فورا، والنظام العام محصور النطاق، والجزاء يتعلق عادة باالبطلان 

، والعقاود الخاصاة لا تعادو أن تكاون مجارد نمااذ  تطبيقياة معروضاة (لة تنفيذ العقدمرح)والفسب 

على المتعاقدين في شكل قواعد مكمّلة في غالب الأحيان
(4)

، ولكن الأمور تلياّرت كثيارا علاى إثار 

تدخّل الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتطوّر وسائل النقل، وازدهاار التجاارة الدولياة، 

ة اللبيرالياااة فاااي ثاااوب جدياااد، وظهاااور التكنولوجياااة الحديثاااة، وانتشاااار السااالطات الإدارياااة وعاااود

، واسااتحداث الاتفاقيااات (العربيااة –الإفريقيااة  –الأوروبيااة )المسااتقلة، وبااروز التكااتلات الإقليميااة 

الدولية
(5)

. 

التشاريعات  لقد أدّت كل هذه العوامل مجتمعة إلاى تعقياد كبيار فاي الأحكاام المنظماة للعقاد ماردّه

الخاصااة بااالعقود، وهااو مااا فااتا الباااب واسااعا لتساااؤلات كثياارة أصاابحت تشاالل بااال المشاارعين 

بكيفيااة  المسااتوا الأوليتعلااق : والقضاااة والفقهاااء، ويظهاار أن هااذا التعقيااد يتعلااق بثلاثااة مسااتويات

اتها، مان إعادة تنظيم قانون العقود، فهل يجب تركه بعيدا عان التشاريعات الخاصاة باالعقود وتعقياد

أجل إقامة توازن بينه وبين هذه الأخيرة، إذ يبقى قانونا مجردا ومحايدا في حاين تكاون هاي قانوناا 

واقعيا منحازا، أم يجب الاستفادة من هذه التشريعات من أجل جعله محور القانون الخاص، فيادور 

ل دمااج بعااا الكاال فااي فلكااه؟ وإذا تماات الاسااتفادة ماان هااذه التشااريعات، فهاال يكااون ذلااك ماان خاالا

                                                           
(1)

. 7838نوما  صواري،  وانمن ال نايسوة يالقماتود العاموة للالمباموات، اكمومراه، جامعوة الجيلالور اليوابب، سويدي بعلبواس، : ان ر 

 .729، ص، 7، ع 7839، 3سامر بن ح لة،  انمن العقما ير مماجهة  انمن ال نايسة، حمليات جامعة الجباكر

(2)
. 7839، كليوة الحقوم ، 3ى ال باائ الكلاسيكية للعقد، اكممراه، جامعة الجباكورشم ر بناسر، أثر شرريعات اعسمهلاك تل: ان ر 

 .719، ص، 7، ع 7839، 3محمد ت اا الدين تيا ، شحمعت ن رية العقد ير ظ   انمن اعسمهلاك، حمليات جامعة الجباكر
(3)

 L’ordre public à la fin du XX siècle, coord. Th. Revet, Dalloz, 1996 ; L’ordre public : ordre 

public ou ordres publics, M.-J. Redor (dir), Bruylant, Nemesis, 2001. 

، ال جلووة 7831موواي  80ي 82موون الن ووا  العووا  للووى ارن  ووة العامووة، ملمقووى ايلوور، بجايووة : المحوومل  يوور يكوورأ الن ووا  العووا : ان وور

 .7837اية، تدا خاص، اركااي ية للبحث القانمنر، جامعة تبد الرح ن ميرأ، بج

(4)
 .33. ، ص7830ممي  للنرر، البيع، . تلر ييلالر، العقما الخاصة 

(5)
 E. Cashin Ritaine, Nouvelles tendances en droit des obligations – Quel droit s’applique ? Rev. 

dr. unif, 2008, n° 1-2, p. 69. 
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تقنياتهااا فحسااب، أم ماان خاالال اعتماااد مبادئهااا الجدياادة وتصااوّراتها الحديثااة؟
(1)

المسااتوا ويتعلااق  

بالتعقيد الذي أصبا مصااحبا لكال نظاام قاانوني مان أنظماة قاانون العقاود، فماا هاو التكيياف  الثاني

القانوني للعقود الإلكترونية، هل هي تعاقد بين حاضرين أم تعاقاد باين غاائبين؟
(2)

وماا هاو القاانون  

الواجب التطبيق على العقاود المركباة؟
(3)

وماا هاي الجازاءات المترتباة علاى مخالفاة أحكاام النظاام  

العاااام الاقتصاااادي بشاااقيه التاااوجيهي والحماااائي؟
(4)

وكياااف يمكااان التميياااز باااين المصااالحة العاماااة  

والمصلحة الخاصة في إطار البطلان؟
(5)

أحدها؟ وما مصير العقود المترابطة عند فسب 
(6)

ويتعلقّ  

بعلاقاة قاانون العقاود بقاانون العقاود الخاصاة والتشاريعات الخاصاة باالعقود، فقاد  المستوا الثالاث

النظرية )أصبا النظام القانوني الذي يخضع له عقد معين متعدّد الطبقات، إذ يتجاور قانون العقود 

والقاانون ( مدني المتعلقة باالبيع 121- 092مثلا المواد )والقانون المتعلق بهذا العقد ( العامة للعقد

، فكياف (ماثلا بياع علاى التصااميم)والقاانون الخااص باالتنوّع ( مثلا بيع عقااري)الخاص بالصنف 

يمكن التوفيق بين كل هذه القوانين؟
(7)

 

أشااارت دراسااات عدياادة فااي الفقااه الحااديث إلااى مظهاار  :التخصّاام ماان حيااث الأنااوا : خامسااا

قاانون العقاود، بحياث أوضاحت بأناه تحات دافاع التطاوّر الاقتصاادي  التخصّص الذي يعرفاه الياوم

تعاادّدت العقااود، لاايل ماان الناحيااة الكميااة فحسااب، باال أيضااا ماان الناحيااة التنوعيااة والتخصّصااية 

(diversification et spécialisation)
(8)

، فاإرادة إدراك الحقاائق الملموساة، عان قارب، أد  إلاى 

 -تفاقات الخاصاة، وبواساطة ظااهرة الانقساام، انفصالت عان الفئاة انفجار قانون العقود، فبعا الا

الأم لتكتسااب وفااق قااانون التخصّااص اسااتقلالية تامااة، فالفئااات المسااماة فااي القااانون الماادني، والتااي 

                                                           
(1)

 L. Cadiet, Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des 

contrats, bilan et perspectives, Economica, 1987, p. 7. 
(2)

نوومر الوودين بعجوور، لشووكاليات المراضوور يوور العقوود اجلكمرينوور، ال جلووة : ان وور يوور خصمصوويات المراضوور يوور العقوود اجلكمرينوور 

ج ا  بمشناية، خصمصية المراضر ير العقوما اجلكمرينيوة، مجلوة ارسوماذ . 783. ، ص9 ، ع7831، 3الجباكرية، جامعة الجباكر

أح ود بوم رط، لشوكالية المراضور . 379. ، ص38، ع 7830الباحث للدراسات القانمنية يالسياسية، جامعة محمد بمضويا ، ال سويلة، 

 .33. ، ص9، ع 7833 الصدي  بن يحيى، جيج ، ير العقما اجلكمرينية، ال جلة الجباكرية للأبحاث يالدراسات، جامعة محمد
(3)

 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Les obligations, Dalloz, 2019 , p. 145 et s. 
(4)

 M. Luby, A propos des sanctions de la violation de l’ordre public, CCC, fév. 2001, p. 4.  
(5)

 Voir : M. Mekki, L’intérêt général et le contrat, LGDJ, 2004 ; D. Sadi, Essai sur un critère de 

distinction des nullités en droit privé, Mare&Martin, 2015. 
(6)

 Voir : S. Bros, L’interdépendance contractuelle, th. Paris II. 2001 ; S. Pellé, La notion 

d’interdépendance contractuelle, Dalloz, 2007 ; I. Najjar, La notion d’ensemble contractuel, 

Mélanges A. Decocq, 2004, p. 509 ; C. Aubert de Vincelles, Réflexions sur les ensembles 

contractuels : un droit en devenir, RDC 2007. 983. 
(7)

 N. Delegove, Le droit commun et le droit spécial, th. Paris II, 2011 ; Ch. Goldie-Genicon, 

Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, LGDJ, 

2009; Droit commun et droit spécial, RDA, 2013, p. 29 ; N. Balat, Essai sur le droit commun, 

LGDJ, 2016. 
(8)

 F. Leclerc, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, 2007, p. 6. 
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كانت سابقا تمثال أصانافا لجانل تعاقادي، أصاحبت هاي نفساها أجناساا تتطاوّر باداخلها عقاود أكثار 

ظاام قاانوني خااص باهفأكثر خصوصية، يخضاع كال منهاا لن
(1)

، فلام نعاد أماام بياع، بال أماام بياوع 

فلاحيااة، سااكنية، )، ولاام نعااد أمااام إيجااار، باال أمااام إيجااارات ...(مدنيااة، تجاريااة، منقولااة، عقاريااة)

...(تجارية
(2)

، مما يمكن معه القول، على حدّ تعبير أحد الفقهاء، أننا مان جانل نتجّاه إلاى أصاناف 

وتنظيمهاا المساتقل يؤكاد اساتقلاليتها، وهكاذا فاإن الانفصاال عان  خاصة ثم نحو عقود جاد خاصاة،

الموجاود باين " رابطاة النسال"الأم يتم، شيئا فشيئا، بتصفية الموضوع إلى الحدّ الذي يجعل  -الفئة 

والجنل الذي ينتمي إليه جدّ رقيقة sous espèceالفصيلة 
(3)

. 

ة العقاود ماع نهاياة القارن العشارين، برز مظهر احترافي :الاحترافية من حيث الأطراف: سادسا

ففي قلب التطاوّرات الاقتصاادية والاجتماعياة كاان مان الطبيعاي جادا أن تعمال العقاود علاى خدماة 

نشاااط مهاان كثياارة متواجاادة فااي الحياااة القانونيااة، هااذه الاحترافيااة أفاارزت، فااي نظاار بعااا الفقااه 

ود الاواردة فاي القاانون المادني، باروز تعاديل مهام فاي مراتاب العقا أولهما: الحديث، أمرين مهمين

كاالبيع " العقاود الكبيارة"فعلى مدار زمن طويل كان رجال القانون يقيمون مقابلة بين ماا يعُارف با  

كاالقرا والوديعاة والوكالاة، ولكان هاا هاي " العقاود الصاليرة"والإيجار والمقاولة، وما يعُرف ب  

ود أعماال كبيارة، فبإطلالاة ساريعة علاى تفرا وجودها وتتحاوّل إلاى عقا" العقود الصليرة"اليوم 

نشااأة تعااديل مهاام  ثانيهمااا. نشاااط البنااوك يمكاان، بساارعة كبياارة، إدراك مااد  صااحة هااذا الكاالام

ومحسول فاي المضامون العقادي فاي حادّ ذاتاه، حياث عمال الاجتهااد القضاائي علاى تقوياة العقاد، 

علاى الإطالاق الالتازام  وذلك مان خالال إدخاال التزاماات كثيارة لام تكان معروفاة مان قبال أبرزهاا

بالإعلام والنصا والسلامة
(4)

. 

لم يكان محارّرو القاانون المادني الفرنساي يهتماون بصافة  :الحمائية من حيث المضمون: سابعا

المتعاقدين، ولكن القانون المعاصر، على خلاف ذلك، أولى أهمية كبيرة لهذا العنصار بلياة حماياة 

الطرف الضعيف في العقد
(5)

واعد كثيرة مخالفة لقانون العقود، وصلت إلى حاد مايلاد ، مما أوجد ق

قوانين مستقلة في حدّ ذاتها كقانون العمل وقانون المنافسة وقاانون حماياة المساتهلك، وجاب أخاذها 

بعين الاعتبار عند دراسة قانون العقود، عاما كان أم خاصا
(6)

ولا شك أن قانون حماية المستهلك . 

القوانين التاي تخاالف القاانون الكلاسايكي للعقاود، ذلاك أن المساتهلك،  يحتل المرتبة الأولى في سلم

باعتباره الطرف الضعيف في العقد، تجب حمايته سواء كان طرفا في البيع أو المقاولة أو القرا 

                                                           
(1)

 P. Puig, Contrats spéciaux, Dalloz, 7
e
 éd, 2017, p. 7. 

(2)
 P-H. Antonmattei et J. Raynard, Droit civil. Contrats spéciaux, Litec, 4

e
 éd, 2004, p. 6. 

(3)
 P. Puig, op cit, p. 8. 

(4)
 P-H. Antonmattei et J. Raynard, op cit, p. 7. 

(5)
 P-H. Antonmattei et J. Raynard, op cit, p. 7. 

(6)
 P. Puig, op cit, p. 8. 
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أو الوكالة
(1)

مثل هذه المخالفة جعلت بعا الفقه ينتقد بشادة قاانون حماياة المساتهلك... 
(2)

إلاى حادّ  

للقواعد العامةاعتباره مسخا 
(3)

، والحق يقال أن قانون حماية المستهلك قد سااهم فاي تجدياد قواعاد 

قانون العقود، كما أن هذا الأخير سااهم بادوره فاي مادّ قاانون حماياة المساتهلك بجملاة مان المبااد  

والقواعد الحمائية
(4)

. 

ن العقااود ظاااهرة لا يمكاان الازعم أن الأخلاقيااة فااي قااانو :الأخلاقيااة ماان حيااث التوجّهااات: ثامناا

، وقااد أوضااا ذلااك (Pothier)و( Domat)جدياادة، ذلااك أنهااا كاناات معروفااة منااذ كتابااات الأسااتاذين 

، ولكان ماا (La règle morale dans les obligations civiles)في كتابه الشاهير ( Ripert)الأستاذ 

يمكاان قولااه اليااوم هااو أن الجانااب الأخلاقااي يعاارف تطااوّرا كبياارا
(5)

كاالام، فااي قااانون عاااد ال ، فقااد

العقود، عن مبدإ حسن النية بقوة، فبعد أن كان مجاله محصورا في تنفياذ العقاد، أصابا مان المتفاق 

عليه اشتراط حسن النية في المرحلة السابقة على التعاقد، وفي المرحلاة اللاحقاة علاى ذلاك، ساواء 

تعلق الأمر بتكوين العقد أو بتنفيذه
(6)

فقهااء، عان الالتازام بالنزاهاةويجري الكلام، الياوم باين ال. 
(7)

 

والالتاازام بالتعاااون
(8)

وعاان الشاافافية فااي العقااود 
(9)

والأخااوة العقديااة 
(10)

، وعاان مباااد  التااوازن 

العقدي
(11)

، والتناساب العقادي
(12)

، والتنسايق العقادي
(13)

، وعان محاولاة إقاماة قاانون العقاود علاى 

جديدة كالنافع والعادل
(14)

، والتضامن العقادي
(15)

را ارتقاى المشارع الفرنساي بحسان النياة ، وماؤخ

 (.مدني فرنسي 2221)مصاف المباد  التوجيهية للعقد 

                                                           
(1)

 P-H. Antonmattei et J. Raynard, op cit, p. 7. 
(2)

 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 8 éd, 2002, Dalloz, p. 54. 
(3)

 D. Mazeaud, L’attractation du droit de la consommation, RTD com, 1998, p. 95. 
(4)

 .31. ، ص7889محمد بماالر، ح اية ال سمهلك ير القانمن ال قارن، اار الكماب الحديث، القاهرأ،  

(5)
، 1، ع 7837، كليوة الحقوم ، 3، جامعة الجباكريطي ة نسا ، أخلقة العلا ة العقدية، ال جلة الجباكرية: ان ر ير الفقه الجباكري 

 .733. ص
(6)

 S. Desgorces, La bonne foi dans le droit des contrats : rôle actuel et perspectives, th. Paris II, 

1992 ; B. Jaluzot, La bonne foi dans les contrats. Etudes comparative des droits français, allemand 

et japonais, th. Lyon 3, 2001. 
(7)

 Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, th Dijon, 1987. 
(8)

 Y. Picod, L’obligation de coopération dans l’exécution du contrat, JCP 1988.I.3318. 
(9)

 N. Vignal, La transparence en droit privé des contrats, PUAM, 1998. 
(10)

 D. Mazeaud, Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?, in Mélanges. F. 

Terré, 1999, p603. 
(11)

 L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, LGDJ, 2002. 
(12)

 S. Le Gac-Pech, La proportionnalité en droit privé du contrat, LGDJ, 2000. 
(13)

 D. Houtcieff, Le principe de cohérence en matière contractuelle, PUAM, 2000. 
(14)

 J. Ghestin, L’utile et le juste dans les contrats, D. 1982, chr.1. 
(15)

 L. Grynbaum et M. Nicod (dir), Le solidarisme contractuel, Economica, 2004 ; A.-S. Courdier, 

Le solidarisme contractuel, LGDJ, 2006. 
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الشااافافية فاااي : ويبااادو أن المشااارع قاااد اساااتفاد مااان هاااذه الاقتراحاااات إذ كااارّل مبااادأين مهماااين

الممارسااات التجاريااة، والنزاهااة فااي الممارسااات التجاريااة
(1)

، لقااد فاارا المشاارع الشاافافية فااي 

التجارياة مان أجال ضامان إطاار قاانوني واضاا يسااهم فاي إيجااد ساوق تنافساية تعاود  الممارسات

أن الشافافية  20إلاى  1ويظهر من مضامون الماواد مان . بالفائدة على المستهلك في نهاية المطاف

تكمن في توفير مجموعة من المعلومات لصاالا العاون الاقتصاادي والمساتهلك مان حياث الأساعار 

لأمر يتعلق بالتزامات بفعل تقع على العون الاقتصادي تجاه عون مثله وتجااه والسلع والخدمات، فا

كماا فارا المشارع، إلاى . الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع والفاوترة: المستهلك، وهي

، ويظهار مان 02إلاى  21جانب الشفافية، النزاهة في الممارسات التجارية، وذلاك فاي الماواد مان 

أن الأمر يتعلق بالتزامات بعادم فعال، أي التزاماات بالامتنااع تقاع علاى عااتق مضمون هذه المواد 

: العاااون الاقتصاااادي تجااااه عاااون اقتصاااادي مثلاااه أو تجااااه المساااتهلك، وهاااي علاااى النحاااو الآتاااي

الممارسات التجارية غير الشرعية، ممارسة أسعار غير شرعية، الممارساات التجارياة التدليساية، 

النزيهة، والممارسات التعاقدية التعسفيةالممارسات التجارية غير 
(2)

. 

لقاد أد  انفجاار الظااهرة العقدياة إلاى طلياان الجاناب  :الاقتصادية من حياث الموضاو : تاسعا

الاقتصادي على العقد تحت تأثير جملة من العوامل الاقتصادية، وقد نتج عن ذلاك أن أصابا العقاد 

ثلما هو معروف في الشاريعة الأنجلوسكساونية من حيث الموضوع أقرب إلى العملية الاقتصادية م

، مان ذلاك "عقاد"إلاى جاناب مصاطلا " عملياة"إلى درجة أن المشرع نفسه أخذ يساتعمل مصاطلا 

، ولكناه إلاى جاناب (تأميناات 1الماادة )مثلا أن المشرع لا يتردّد في تعريف التأمين على أناه عقاد 

 121، 121، 122المااااواد " )عمليااااات التااااأمين"ذلااااك يشااااير فااااي كثياااار ماااان النصااااوص إلااااى 

...(مكرر
(3)

، ...(1، 1، 1/1الماواد )، ومن ذلك أيضا أن المشرع يعتبر الاعتماد الإيجاري عقادا 

                                                           
(1)

يهد  هيا القانمن للى شحديد  ماتود يمبواائ شوفايية ينباهوة ال  ارسوات المجاريوة المور شقوم  بوين ارتومان : "شن  ال ااأ اريلى 

 ".اع مصاايين يبين هرع  يال سمهلكين، يكيا ح اية ال سمهلك يلتلامه

(2)
يالقوانمن  89-89محمد شوريف كموم،  وانمن ال نايسوة يال  ارسوات المجاريوة ييقوا للأمور : ت المجاريوةان ر ير ممضمع ال  ارسوا 

محمد ت وواا الوودين تيووا ، الح ايووة ال دنيووة لل سوومهلك موون خوولا   ماتوود ال  ارسووات . 7838، منروومرات بيوودااي، الجباكوور، 81-87

نووما  كي وومش، ح ايووة ال سوومهلك يوور لطووار  ووانمن . 7889المجاريووة، ماجسوومير، جامعووة  اصوودي مربوواح، كليووة الحقووم ، ير لووة، 

ووار نسووي ، حسوون النيووة يوور العلا ووات اع مصووااية، . 7833، كليووة الحقووم ، 3ال  ارسووات المجاريووة، ماجسوومير، جامعووة الجباكوور ح ل

الجباكوري،  بودرأ لعومر، آليوات مكايحوة جوراك  ال  ارسوات المجاريوة يور المروريع. 7837ماجسمير، جامعة يهوران، كليوة الحقوم ، 

 .7831اكممراه، جامعة محمد خيضر، كلية الحقم ، بسكرأ، 

(3)
ولكنعه فعج سب  يأن رأينا أن ال ررع الجباكري  د أكلد ير تدأ مناسبات أن الموأمين تقود : "يقم  ارسماذ تبد الرزا  بن خري  

... ،730، 737، 737، 787رر، مكوو 781، 781، 783، ان وور ال ووماا  فععا الح ععي يفععير فععج نععدة  لععح  إلععي نةييععا  التعع مي 

ال عود  يال وم   يال حودا لع ليوات الموأمين،  739-87من ارمر ال معل  بالمأمينات يال رسم  المنفييي ر    789يتلى الخصمص   
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، 2الماواد " )عملياات الاعتمااد الإيجااري"ولكنه في نفل الوقت يشير في كثير من النصوص إلى 

1)...
(1)

. 

قود النموذجية بشكل ملف للانتباه لقد انتشرت ظاهرة الع :النموذجية من حيث التعامل: عاشرا

من أجل ضبط المعاملات العقدية لاسيما من قبل السطات، فقد لجأ المشرع إلى هذه التقنية في 

عقد الإيجار، وعقد البيع بالإيجار، وعقد حفظ الحق وعقد : عقود كثيرة منها على سبيل المثال

البيع على التصاميم، وعقود التشليل
(2)

لى هذه الظاهرة ظاهرة أخر  هي ما ، ويمكن أن نضيف إ

 -إيجار  –بيع )، وهي شروط يضعها المحترفون في عقودهم "الشروط العامة"يسمى ب  

حماية لمصالحهم، وربحا للوقت، وتوحيدا للمعاملة مع المستهلكين، تتعلق بدفع الثمن، ...( تأمين

فع المشرع إلى التدخل لحماية لجال التسليم، الضمان وغير ذلك من المسائل التفصيلية، وهو ما د

الطرف الضعيف
(3)

. 

 خاتمة
يبدو أن قانون العقود في المستقبل سيعرف تطورات هائلة بعد تليرّ المعطيات الوطنية 
والدولية، منها ازدهار التجارة الدولية على حساب التجارة الوطنية، وساعتها تتداخل العقود 

وية إلى الشريعة الإسلامية، فيجري التمييز لنذاك بين الوطنية بالعقود الدولية، ومنها عودة الحي
العقود الشرعية والعقود الوضعية، ومنها غزو الروبوت للبشرية، وعندئذ يتعينّ التمييز بين 

                                                                                                                                                                                                 

المأمينووات الخاصووة يوور ". صوونف، ش اشوويا مووع مووا ذهووب لليووه ال روورع الفرنسوور يشرووريع اعشحوواا اريريبوور 72يالوويي يحصوورها يوور 

 .3، هام، ر   32. ، ص7832المأمينات البرية، اار الخلدينية، الجباكر،  3الجباكري، ج المرريع

(1)
ينوواير  31، مررخووة يوور 89، ع 3339يمعلوو  باعتم وواا اجيجوواري، ج ر  3339ينوواير  38موورر  يوور  83-39أموور ر وو  : راجووع 

: ح يود يرحوات، اجيجوار. 7831، كليوة الحقوم ، 3نما   ح مس، تقد اعتم اا اجيجاري، اكممراه، جامعوة الجباكور: ان ر. 3339

 .7830، كلية الحقم ، 3آلية جديدأ للبيع، اكممراه، جامعة الجباكر

(2)
ال مض ن ن ومذج  7883يمليم  79، يعدل  القرار ال رر  ير 7881مايم  1 رار مرر  ير : راجع بخصمص تقد البيع باجيجار 

: راجع بخصمص تقود حفوظ الحو  يتقود البيوع تلوى المصوامي . 7881يمليم  1خة ير ، مرر19، ع 7881ج ر . تقد البيع باجيجار

يحودا ن ومذجر تقود حفوظ الحو  يتقود البيوع تلوى المصوامي  للأمولاك  7839ايسو بر  30مورر  يور  193 -39مرسم  شنفيويي ر و  

، 7839ج ر . ر يآجالهوا يكيفيوات ايعهواالعقارية يكيا حديا شسديد سعر ال لك ممضمع تقد البيع تلى المصامي  يمبلغ تقمبة المأخي

شرويي  يتقوما  -، يحدلا ن اذج تقما اجاماج يتقوما شكومين7880يمليم  71 رار مرر  ير . 7839ايس بر  77، مررخة ير 99ع 

مليكوة مح وماي، احمكوار اجرااأ، الحقيقوة للمجوه الجديود : ان ور .7880سوبم بر  9، مررخوة يور 13، ع 7880الع   ال ودتل ، ج ر 

 .309. ، ص31. ، ع7878، 3، مجلة بحمث، جامعة الجباكر-ن اذج العقما  –للمعا د 

(3)
كان  هيه الرريط العامة ير بداية ارمر من اخميار ال حمور  ح ايوة ل صوالحه، غيور أنهوا أصوبح  : "يقم  ارسماذ تلر ييلالر 

شلووب  البوواكع  بوو  اخممووا  ت ليووة البيووع بلاخبووار  87-81  موون القووانمن ر وو 0اليووم  لجباريووة لذ شنوودرج ضوو ن ح ايووة ال سوومهلك، يال ووااأ 

مون نفوب القوانمن تود  اجتولا  بروريط البيوع بيراموة  97ال سمهلك برريط البيع يكيا الحوديا ال مم عوة لل سوريلية، يشعا وب ال وااأ 

ال سومهلك، بصوفة ياضوحة  مقد  الخدمة أن يضع شحو  شصور : "... 920-39من ال رسم  المنفييي ر    71مالية، ك ا شلب  ال ااأ 

: ان ور .98. العقوما الخاصوة، البيوع، ال رجوع السواب ، ص...". الرريط العاموة ال طبقوة تلوى العقود:.. ياين لبب، ال علممات الآشية

 .737. ، تدا خاص، ص7873، 3مصدر للقانمن، حمليات، جامعة الجباكر: يمزية ت ريش، الرريط العامة ير العقما
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العقود الآلية والعقود البشرية، ومنها انهيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، وعودة 
 .أت، وغير ذلك من التليرّات التي بدأت بوادرها في الظهورالحضارة إلى المشرق من حيث بد

وفي ظل هذه المعطيات يتعينّ من الآن إعداد العدة لوضع منظومة قانونية محكمة للعقود 

تحضيرا لمواجهة التحديات " نظرية العقد"من أجل إضفاء مرونة كبيرة على ما يسمى 

ون المدني، وعلى الأقل العمل على ملء الفراغات المستقبلية، لذلك يتعينّ الإسراع في تعديل القان

سقوط  –أحكام مدة العقد  –المرحلة السابقة على التعاقد )القانونية التي يعرفها تنظيم العقد 

التراجع  –مهلة التفكير  –الالتزام بالإعلام )، وتزويده بالميكانيزمات القانونية الحديثة ...(العقد

تحديد الثمن بالإرادة المنفردة )وتقويته من حيث الفعالية الاقتصادية  ،...(حوالة العقد  –عن العقد 

، ...(الفسب بالإرادة المنفردة  –البطلان بالإرادة المنفردة  –في عقود الإطار وعقود الخدمات 

 –السبب  –الالتزام بمنا )وأخيرا تنقيا نظرياته العتيقة من أجل إخراجها في شكل حديث 

 ...(.البطلان 
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 10: المداخلة رقم

 تعدد الأبعاد وتجدد القراءات: تطور العقد

Evolution of the contract: multidimensional and renewed readings 

 

 جمال بدري  /د -1

dj.badri@univ-alger.dz 

 -بن يوسف بن خدة  -1 الجزائر  جامعة
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 كلية الحقوق 

 

 

Abstract: 

   The contract is no longer a matter for the contractors as before and has become a 

matter of interest to society as well, which has opened up a wide range of 

developments that have been influenced by the realities of the Decade as well as its 

underlying foundations The most important of them is the binding force of the 

Decade, but it is noted in this process that whatever those changes, they have not 

eliminated the contract or its foundations, All in all, she imposed some kind of coping 

with her, Thus, the survival of the contract and the survival of its foundations, the 

development of which has affected only the readings given to them, By reorienting 

those foundations towards new goals aligned with emerging realities, hence to the 

development of the contract. 

Keywords: contract, binding force of contract, pacta sunt servanda, contractual 

freedom, contractual effectiveness, continuity of contract. 

 



17 
 



18 
 

10

1 

12«pacta sunt servanda» 

0 

1

0

1 



19 
 

0 

 



21 
 

1

0

1 

“Ghestin” 25

26

 

Ghestin”

Ghestin”1551

0  

Ghestin

Ghestin 



21 
 

Ghestin

Ghestin

10

1 



22 
 

0 

36



23 
 

1 111114

 

0 

 

2 

 

0 

 
 

 



24 
 

 (12)رقم  المداخلة عنوان

  –مظاهر تطور قانون العقود 
 
 - العقود المصرفية أنموذجا

 المحور الأول 

 مظاهر تطور قانون العقود في المنظومة التشريعية الجزائرية

Summary. 

 The topic of the intervention on the evolution of contract law is the selection of bank contracts 

as a model or manifestation of contract development, where the study aims to highlight the 

legislator's pursuit of contract balance and contractual justice at the contract formation stage, 

through the imposition of legal obligations on the strong party in the contractual relationship 

(Bank), Vulnerable Party Grants (Customer) Additional rights under jus cogens, such as 

requiring the bank to inform the customer and granting the latter's recollection time, The 

deadline for the reversal of the contract and the purpose of the subject is to stop the effects of the 

Bank's breach of its obligations in the banking contract and not to inform the customer, The part 

was not in conformity with the general rules because the avoidance resulting from fraud was 

incompatible with the vulnerable party's interest. The penalty has therefore become an important 

development and lies in the client's compensation and the imposition of disciplinary and penal 

measures on the bank. Keywords:. Evolution of contract, banking contracts, commitment to 

information, consumer, contract balance. 

mailto:f.koudri@univ-alger.dz
mailto:f.koudri@univ-alger.dz
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، 1حمد، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، سيدي بلعباس، الجزائر، طبودالي م. راجع أ 1

 (.وما يليها 00ص )، 0111

 0114نة ، س 1العدد  0فاطمة الزهراء بوقطة ، المسؤولية المدنية للبنك المقرض في مواجهة العميل، مجلة أبحاث قانونية و سياسية ، المجلد  2

 .   104، ص 

ل في القانون المدني، . راجع أ 3 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . ترجمة الأستاذ منصور القاض ي" تكوين العقد"جاك غستان، المطو 

 .(150)الفقرة رقم ( 111ص )،  0115، لبنان، س 0ط(. مجد)

بعنوان حماية المستهلك من الغش التجاري في الشريعة الإسلامية للأستاذ رزين بن  راجع مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مقال 4

 (.115 - 111ص )، 0115محمد الرزين، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، 

 ببذل عناية ومنهم من اعتبره ال 5
 
 بتحقيق نتيجة، كما اختلف و قد اختلف الفقهاء حول طبيعة هذا الالتزام، فمنهم من اعتبره التزاما

 
تزاما

ة في الانعقاد، رسالة ما جستير الفقه حول الطبيعة العقدية أو القانونية لهذا الالتزام، راجع لمزيد من التفصيل لبان فريدة، مبدأ حسن الني 

(.111 - 55ص )، 0115، كلية الحقوق س  1فرع العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر 
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The occurrences of development of contracts law in Algerian legislative system

mailto:s.lagreb@lagh-univ.dz
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Abstract: 

     Law is a social event reacts with society’s transformations therefore the legislator sometimes be 

compelled to give favorable dispositions else which may be conflicting with previous dispositions 

such as contractual liberty restricting and emergence new principles due to the lack of last rulings, 

that made other some thinks that the general theory of contract lives an aging crisis and at the same 

time other some optimizes diversity and multitude of contracts with their new suitable dispositions 

which would assist to promote the liberty of contract and devote the social and economic balance 

moreover protecting of the weakest parts. 

     In this research paper we are going to study the occurrences of development of contracts law in 

Algerian legislative system by displaying the most important ancient principles of contract which 

became ineffective in this time therefore we find new matching principles then elaboration of their 

effects on the general theory of contract. 

Keywords: the general theory of contract, autonomous contracts, contractual liberty, contractual 

balance, protecting of the weakest parts, the directive and protector public order system. 
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Résumé : 

   Les récents développements économiques, sociaux et technologiques ont prouvé l’insuffisance de 

théorie juridique classique fondée sur le principe de l’autonomie de la volonté et de la liberté 

contractuelle, afin de réaliser l’équilibre et la justice contractuelle. l’adoption du système 

d’économie de marché dans la plupart des pays du monde a donné naissance à l’émergence d’une 

gamme de contrats de complexité technique, financière et juridique, qui est devenue une simple 
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perception du stade de la contractualisation, n’est pas à la mesure de ces évolutions. Ce qui a 

conduit la plupart des pays à limiter le contrôle du principe de la liberté contractuelle. 

   La législation algérienne a connu toute cette évolution, depuis la promulgation du code civil 

algérien en 1975 jusqu’à aujourd’hui, et tout cela s’est traduit par une baisse des dispositions du 

droit des contrats en échange de la promulgation d’une législation spéciale qui est devenue sa 

concurrence. Telle quelle a été lancée à partir de nouvelles perception et philosophique sur son 

concept, dont la plus importante est la loi 09-03 relative à la protection du consommateur et à la 

répression des fraudes, la loi 04-02 précisant les règles des pratiques commerciales, la loi 18-05 

relative au commerce électronique. 

  
Mots clés : 

Liberté contractuelle- l’équilibre contractuelle - la justice contractuelle  



49 
 

                                                           
1
 القانمن ال مض ن 2119 -21 -12 ير ال رر  91 -19  ر   ارمر يم   ي يعد  1229-22-12ير ال رر  22 -29القانمن ر   - 

 . 44 تدا الرس ية بالجريدأ الصاار ال م   ي ال عد  ال دنر
2
العقما، مجلة الدراسات القانمنية ال قارنة، كلية الحقم  ي العلم  السياسية، جامعة يحر يارس بال دية، ال جلد  ممهاب سارأ، تلا ة العقما الخاصة بقانمن - 

 .7873، لسنة 3، العدا2
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نة السكلية الحقم ، شل سان، جامعة أبم بكر بلقايد، ماجسمير،  ،-اراسة مقارنة–سر الطيب محمد أمين، الرريط المعسفية ير تقما اعسمهلاك  - 1

 .1،22، ص 1221-1221الجامعية 
 و كذا الجزائري القانون و في اللربية القوانين في معروفو هو  حديث يعد تنظيم اللربي لد  الفقه  التعسفية الشروط تنظيم إن - 2

 خاصا تنظيما وضعت التي العالم دول أولى الأمريكية المتحدة النشأة، و الولايات حديث أمرا يعتبر له خاص تنظيم وضع و لكن ،المصري
 و إعلام حمايةق بالمتعل قانونالب 1978جانفي 10 في فرنسامنها  الأوروبية الدول تبعتها م، ث1962سنة في و ذلك التعسفية للشروط

النصوص  كافة أدمجت ثمة التعسفي الشروط إللاء دعو  نظم الذي 1988 جانفي 05 تلاه قانون ثم Scrivener بقانون عُرِف المستهلكين
.المتضمن قانون الاستهلاك 2111جويلية  12المؤرخ في  111-11التشريعية في قانون 

بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا و ألمانيا و مصر، الجزائر، دار  :انظر
 .21، 21، 21، ص 1221هومة، سنة 
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يدير   

                                                           
و  ،)موضوعي( مادي أولهما: مسلكين هذا في و سلكت المتعاقدين، التزامات تعادل اختلال بمسألة المدنية تشريعاتال معظم اهتمت لقد - 1

 يعطيه ما بين بالتفاوت يهتم و الثاني باللبن، يعرف ما وهو المتعاقدين، لالتزامات المادية القيمة بين بالتفاوت يهتم معنويا، لأول ثانيهما
 عن الناتج اللبن أو  بالاستللال يعرف ما و هو الضعف، هذا و استللال الآخر المتعاقد ضعف نتيجة عليها محصلال و الفائدة المتعاقد

 . الاستللال
 في الرضاء، عيوب من عيبا إياه معتبرا م ق 12 المادة في الاستللال عن الناتج باللبن فأخذ المصري، بالمشرع اقتد  الجزائري المشرع
 ونقا  )م ق 091 المادة(العقار  بيع في اللبن :أهمها محددة حالات في الاستثناء سبيل على إلا المدني القانون يف باللبن يأخذ لم حين

 )م ق 101 المادة( القسمة
بن ح لة سامر، لتااأ الممازن العقدي بين ال سمهلك ي ال مدخ  ير تقما اعسمهلاك، مجلة الباحث للدراسات اركااي ية، كلية الحقم ،  - 2

 .12، العدا الخامب، ص 1229جامعة  سنطينة، مارس 
3
- Roger bout, les clauses abusives, Revue Lamy droit économique ,éd Wolters Kluwer, 

paris,2009,p111. 
، كلية الحقوق، جامعة المتعلق بقانون الممارسات التجارية، ماجستير  21-21ابراهيمي هانية، الحماية المدنية للمستهلك في ظل القانون  - 4

 .221، ص .1220-1221، السنة الجامعية -2-قسنطينة 
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 .11بن ح لة سامر، مرجع سب  ذكره، ص  - 1
2
ير ال عد  ي  1222 -21-21،  ال رر  ير 1222غر  سنة  29ال ماي     2102رمضان تا   9ال رر  ير  22-22القانمن ر    - 

،  اليي يحدا القماتد ال طبقة تلى 1221يمنيم سنة  10ال ماي     2119 ااى اريلى تا  ج 29ال رر  ير  21-21ال م   لقانمن ر   

 .1222الصاارأ ير  12دأ رس ية تدا ال  ارسات المجارية، جري
راد على يستطيع أحد الأف مقابل بأداء ثراء بتحقيق العقد يسما عندما العقدي التوازنيكون : " أنه التوازن الموضوعي العقديب نعنيو  - 3

 ".الأقل تنمية ثروته دون الإساءة إلى الطرف الآخر
 إذا : "المدني و التي نصت على أنه القانون من 90 المادة في صراحة الكثير التفاوت عليه و اصطلا التوازن إلى المشرع أشار و قد -4

و  الآخر، المتعاقد التزامات و مع العقد، فائدة بموجب من المتعاقد عليه حصل ما مع النسبة في كثيرا متفاوتة المتعاقدين أحد التزامات كانت
 المتعاقد طلب على بناء للقاضي جاز جامحا،  هو  أو بينا فيه طيشا استلل قد الآخر المتعاقد أن إلا العقد يبٌرم لم الملبون المتعاقد أن تبين

 مقبولة غير كانت و إلا  العقد تاريب من سنة خلال بذلك الدعو  ترفع أن المتعاقد، و يجب هذا التزامات ينقص أن أو العقد يبطل أن الملبون
 ".اللبن لرفع كافيا القاضي يراه ما عرا إذا الإبطال دعو  الطرف الآخر يتوقى أن المعاوضة عقود في و يجوز

 الطرفين أحد التزم متى تبادليا قدالع يكون : "المدني التي نصت القانون من 57 المادة في المعادل الأداء باصطلاح التوازن إلى و أشار   
 على الطرفين من واحد لكل خسارة أو ربا، خط على محتويا المعادل الشيء كان له إذا يفعل أو يمنا لما معادلا يعتبر شيء فعل أو بمنا،
 ".غرر عقد العقد يعُتبر فإنّ  محقق غير حادث حسب
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ال حدا للعناصر ارساسية  22/21/1222ال رر  ير  022-22 رسم  المنفييي ي  د أكدها ن ا  محاربة الرريط المعسفية ير سيا  ال - 1

 .92ر تدا .للعقما ال برمة بين ارتمان اع مصاايين ي ال سمهلكين ي البنما المر شعمبر شعسفية، ج
 .الطابع المعسفري هيا يعد شطمرا مل مسا للدير المقليدي اليي كان يلعبه القاضر ب ناسبة مرا بة تقما اجذتان لفح   - 2
دالة رن الدير المقليدي كان مجرا سلطة مألمية ع شمير الح اية الفعالة، ي لن ا منح القاضر سلطة شقييد مبدأ حرية اجرااأ ممى ا مض  الع - 3

 .ذلك ي حمى البعض راح يقيسه تلى حسن النية ي شر  المعام 
 .110ص  ،1221-1220جباكر، السنة الجامعية اكممراه، كلية الحقم ، جامعة ال العدالة العقدية ير القانمن الجباكري،زما  ج عة،  - 4
5
 .773ممهاب سارأ، مرجع سب  ذكره، ص - 
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 .11، 29بماالر محمد، مرجع سب  ذكره، ص  - 1
 .11 ، ص1220-1221المعسف ير العقما، ماجسمير، كلية الحقم ، جامعة الجباكر، السنة الجامعية تنمري بمراز شهيناز،  - 2
3 - Anne-Sophie Lavefve Laborderie, pérennité du contrat, LGDJ, 2005, p.407. 
 07. ص ،1222 سنة مصر، دار النهضة العربية، الاقتصادي، الإكراه أحمد، الرفاعي محمد - 4
 مختلف أن إلا محددة، بنصوص العقد حلمرا جميع يلطي عاما حسن النية مبدأ من مبدأ يجعل لم أنه من بالرغم...الجزائري التشريع أما - 5

ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية  الانعقاد، في النية حسن مبدأ، لبان فريدة .خلالها بوجوده توحي القانونية التطبيقات
 .21ص ،1221-1221

 الألمانية و المحاكم عام، مبدأ بوصفه ألماني مدني 242 المادة نص و بصريا المبدأ بهذا اعتد من أحسن الألماني فهو أما المشرع - 6
 في المفقود التوازن لإعادة الفعالة الوسيلة المبدأ بهذا للقاضي و منحت العقود في التوازن اختلال لمواجهة مباشر و بشكل المبدأ هذا تستعمل
، ص 1221-1222قوق، جامعة وهران،  السنة الجامعية حسن النية في العلاقات الاقتصادية، ماجستير، كلية الح، انظر حمارّ نسيم.العقد
11. 
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suites du contratla théorie des

                                                           
1 - Mustapha El-GHARBI," Justice contractuelle et liberté de la volonté, R.R.J 2005, p 180. 
 .012، ص 1997الحقوق، سنة كلية المنوفية، جامعة مصر، التصرفات، في و أثره النية حسن مبدأ  ، الحليم عبد اللطيف القوني عبد - 2
 .121، ص1229-1221الممازن العقدي تند نرأأ العقد، اكممراه، كلية الحقم ، جامعة الجباكر، السنة الجامعية ترتارأ تسالر،  - 3
4 - J. Mestre, D'une exigence de bonne foi à un esprit de collaboration, RTD civ, 1985,p 100. 
يتجذر في أرضية قانونية تبعده عن أي مضمون أخلاقي و فلسفي مثلما يجيب عنه مفهوم الواجب، بل و من المعلوم أن مفهوم الالتزام  - 5

تعاون إرادة الأطراف أو المشرع أو القاضي، و لعل الفعالية هنا تتحقق بالنسبة لوضع ضيق الأكثر من ذلك يمكن أن يكون مصدر الالتزام ب
انظر زمام جمعة، .تفاق مسبق عليه مع المدين، و هو يوجه فعلا و يسهل تقدير السلوك العقديو الذي يمكنه فرا التزام با  لفائدة المدين، 

 .011مرجع سبق ذكره، ص 
6
 .972بن شنيمر ح يد، مرجع سب  ذكره، ص  - 
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1
 - Anne-Sophie Lavefve Laborderie, pérennité du contrat, LGDJ, 2005. 

7
 - J. Mestre, D'une exigence de bonne foi à un esprit de collaboration, RTD civ, 1985. 

9
 - Mustapha El-GHARBI," Justice contractuelle et liberté de la volonté, R.R.J 2005. 

1
- Roger bout, les clauses abusives, Revue Lamy droit économique, éd Wolters Kluwer, paris, 2009. 
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ahmed.boubacir@droit.univ-bejaia.dz 

 Résumé  

   Le principe d’engagement de sécurité est considéré comme un principe 

jurisprudentiel, en raison du rôle prépondérant de celui-ci dans sa création, comme 

garantie fondamentale de la protection du consommateur, qu’il soit partie au 

contrat ou tiers. , et assurer la protection nécessaire au lésé, car c'est à lui 

qu'incombe la charge de la preuve, et le pouvoir judiciaire intervient pour assurer 

une juste indemnisation du lésé. 

Le principe d’engagement de sécurité, jurisprudentiel,                                     

dommage ,consommateur.       
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2
 C  ALBIGES, DE L’EQUITE EN DEOIT PRIVE, EDITE L. G. D. J, PARIS, 2OOO, P 211. 

6
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 (10)عنوان المداخلة رقم 

 مظاهر تطور قانون العقود في المنظومة التشريعية الوطنية: المحور الأول

 جمال ميمي      . د                                                                

بكلية

d 

 :الملخم بالعربية والإنجليزية

 

Abstract: The right to renounce the contract is a new legal mechanism for the protection of 

consumer satisfaction, through which the Algerian legislator authorized the consumer who was 

victimized by the pressure and temptations exerted by the professional, or driven by the urgent need 

for the goods and services offered. The legislators give the consumer the permission to renounce the 

contract within a specified period (the limit Time for renunciation). That’s which make end to the 

contract without financial or legal consequences. 
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Abstract : 

In this research paper, we discussed the controls and conditions set by the Algerian 

legislator so that the consumer can exercise the option of withdrawing from the 

electronic contract. The legislator has defined contracts in which the right of 

recourse is used only by agreement of the parties, and excluded other contracts from 

the right of revocation as they are contracts that are replaced by the supply of 

common consumer goods. However, the Algerian legislator, like most of the 

legislations that regulate the option of withdrawing from the electronic contract, did 

not specify a specific period within which the consumer exercised the right of 

revocation, but left it to the agreement or the method of revocation. In the event that 

the consumer uses this right, the parties have obligations, the most important of 

which is the obligation of the professional or intervener to refund the amounts paid 

by the consumer. The latter return the commodity to the producer. 

Key words: electronic contract, withdrawing, consumer, producer. 
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The problem of determining the legal nature of endowments in Algerian 

legislation, a reading of Article 04 in the light of Law No. 91-10, related to 

endowments. 

                                                              

Abstract:                                                                                

Endowments raised several legal problems, such as the issue of transfer of 

ownership, endowment of more than one third, and endowment for an heir. What 

concerns us in this regard is the legal nature of endowment and its implications in 

terms of legal conditioning and editing the endowment deed, especially on the 

endowed property, a wide legal controversy. 

Where this research paper aims; To address the most important legal problems 

raised by the legal nature of the endowment, especially what came in Article Four of 

the Awqaf Law No. 91-10 amended and supplemented, is it a contract or a 

disposition issued by a single will. 

Keywords: endowment; Contract; acting unila
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Abstract:   

   The principle of willpower is considered a major requirement for the establishment of all legal 

dispositions, especially contractual operations. However, as a result of the economic, social and 

political development of society, the principle of willpower has been retracted, and it has become 

necessary to adopt new legal systems suitable for controlling the various types of contracts in 

accordance with the new perception of the contract. The doctrinal freedom that was born in the 

arms of the individualist doctrine, and the spread of economic freedom, became no longer serving 

the contract, but resulted in a widening gap between its parties, and actual equality became difficult 

to achieve in reality. As a result of the contractual bond, it became necessary for the legislator to 

intervene in order to restore balance between the performance of its parties, and this was embodied 

by restricting the principle of the authority of will and freedom of contract, as well as imposing a set 

of new legal obligations, in addition to enabling the judge to have access to the contract to amend it. 

, with the aim of achieving compatibility between free will and the rule of law, including the 

achievement of contract balance and doctrinal justice. 

Key words The principle of the authority of the will, economic influence, imbalance of the  

contract, the intervention of the legislator, the balance of the contract.
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        Le commerce électronique et les méthodes de paiement électroniques constituent les facteurs les 
plus importants dans le développement des technologies de la communication et de l'information, de 
sorte que le commerce électronique et les systèmes de paiement sont liés dans le cadre d'une relation 
intégrée qui fera progresser le développement économique et financier, ce qui nous a fait élever le 
niveau question du paiement électronique dans les transactions commerciales comme environnement le 
plus important pour la diffusion des méthodes de paiement électronique. 
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biskra.dz-sofiane.meraissi@univ      biskra.dz-a.laouar@univ  

_ Résumer : 

L'ordonnance 131-16, modifiant et complétant le Code civil français, a apporté de 

nombreuses évolutions, dont l'organisation de la phase de négociation qui précède la 

conclusion du contrat, dans une reconnaissance explicite par le législateur du grand 

rôle et de l'importance de cette phase préalable, et il s'est efforcé de mettre en 

évidence les fondements sur lesquels elle est édifiée, et les principes sur lesquels elle 

est édifiée. Elle la régit, en mettant l'accent sur la liberté de négociation émanant du 

principe de l'autonomie de la volonté, et conformément aux exigences de bonne foi et 

sous la philosophie de ne pas nuire à l'autre  partie, en plus de se concentrer sur  le 

devoir de  l'information, ainsi que de mentionner la protection de l'information en 

stipulant un engagement de confidentialité. 

_ Les mots clés : Le code civil français, Les négociations, Le bonne foi, Le devoir 

d’information.    
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- Article 58 du la loi N° 96/597 du 2 Juillet 1996.-publier sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000193847 

 
3
-  Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 

op.cit. p 06.  
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Abstract : 

 The amendments approved by the  Algerian legislator to the texts of Ordinance 

No.58/75, issued in 1975, amending and supplementing, bearing the Civil law, 

starting the year 2005 and related to the contract system in support of the new 

political and economic orientations adopted by the Algerian state at the  end of  the 

eighties; although they were important, It remained incomplete  and relatively 

effective and could not keep un with the rapid development that the social and  

economic systems in Algeria experienced during this era and beyond in the 

contractual field,  noting that the efforts of the national legislative will remained 
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limited within the framework of efforts aimed at modernizing the contract law, due to 

the national civil system in this regard did not benefit from all the bold reforms 

adopted by European legislation in general and French legislation in particular in the 

contractual field. 

 Starting In 2006, the reforms that affected the contractual field in Europe 

tended to achieve two maingoals: the first is to facilitate and simplify the processes 

and procedures for accessing contracts in civil transactions in general, while the 

second is to adapt the contact mechanism by making  it a practical and effective tool 

in the service of exchange of benefits and support for economic investment and 

wealth creation away from the philosophical and legislative perspective of the 

traditional contents that the contract was going through previously. 

 This study tries to uncover some of the issues of contract law in Algeria, whose 

provisions are  still witnessing stagnation and remarkable delay, with what society is 

witnessing from the rapid development in the social and economic fields at the 

present time, with a comparison of these provisions with the new legislative reality 

that Europe has known in general and France  on in particular in the contractual 

fields, starting in 2006, with proposing some solutions to rectify this situation. 
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 V. sur le contexte de la réforme au sein de la construction européenne d’un 

droit commun du contrat » F.ANCEL et B.FAUVARQUE – COSSON et J. 
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GEST, aux sources de la réforme du droit des contrats, DALLOZ, coll,

 

10- Art 1112-2, nouveau Code Civil français : « celui qui utilise sans 

autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des 

négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ». 

 

12- Art 1143 nouveau du Code Civil français : « il y a également violence 

lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans laquelle se trouve son 

cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas sourit en 

l’absence d’une telle  contrainte et en tiré avantage manifestement excessif ». 
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Contract theory in the face of private legislation 

Imprint renewal and upgrading 

lakhdarhelis@gmail.com

Summary: 

   Various positions prevail in different legislations, which look at the contract theory 

or what is recently recognized as contract law from the angle that agrees with its 

vision. Perhaps the reason for the disagreement is due to the trends and schools that 

every researcher tends to in this type of studies. In which the legal character is mixed 

with the philosophical and ideological character to a large extent. 

   This matter should not move us from a transgression to a more transgression, from 

extremism in recognizing the role of the will and the supremacy of the contract 

theory to the point of abolishing and wasting this position through the emergence of 

what is termed the law of private contracts, which parallels or aspires to excel over 

the contract theory; The tremors and criticisms that affected the theory, and the 

defects that befell it in the form of its failure to cope with and adapt to the new data 

that touched many aspects, would not have nullified it from its foundations. 
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   The contract theory is a fact that no longer accommodates all new descriptions of 

contracts, but the legislative will, along with researchers and specialists, can include 

it with general provisions that regulate and control the general framework that 

guarantees its existence and status, and at the same time guarantees its effectiveness, 

ability, and equality to carry out its role, and this comes to it through the inevitability 

Giving a fingerprint of renewal and upgrading to it, stemming from studying our 

reality, our environment and our privacy far from keeping pace with any proposition 

or orientation, and we have in our Islamic jurisprudence and the moderation and 

objectivity of its provisions what guarantees and achieves this. 
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 . 173،ص 7830، 3ن ر شم ر بناسر، مقدمة ير اعلمبامات، اار الخلدينية، الجباكر، ط ا -

-712، ص 7873، 3، العدا 2ان ر ممهاب سارأ ي حليب لخضر، تلا ة  انمن العقما الخاصة بقانمن العقما، مجلة الدراسات القانمنية ال قارنة، ال جلد  -2

778. 

-7839الخاص، جامعة الجباكر ،ال باائ الكلاسيكية للعقد، أطريحة لني  شهااأ اكممراه تلم ، ير القانمن  ىلاك تلاعسمهشرريعات  شم ر بناسر، أثر : 3

 ص.3.554، 7837



236 
 

                                                           
 .771-.773ان ر ممهاب سارأ ي حليب لخضر، ال رجع نفسه،ص ص  -1



237 
 

                                                           



238 
 

                                                           



239 
 

                                                           



241 
 

                                                           



241 
 



242 
 

22

 

 

Abstract:  
The electronic contract is considered a manifestation of the development of 

contracts in terms of communication between the contracting parties. The Algerian 

legislator organized its provisions with a set of laws, and he made it within the 

electronic commerce law. The remote contract in a virtual contract council. Through 

this intervention, we will explain the concept of the electronic contract, and show the 

stage of convening the electronic contract.
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Abstract: 
- Contracts are considered actions issued by natural or legal persons, as most of the 

countries’ legislations were concerned with regulating them within the general theory 

of the contract, which enshrined philosophical concepts in the provisions of the texts 

of their civil laws. And it called for curbing its authority, but the legal rules contained 

in the general theory of the contract have proven to be insufficient in keeping pace 

with the technological developments taking place, especially with regard to electronic 

contracting, and if the legislation of some countries has tried to regulate this issue in 

their positive laws, then the Algerian legislation is still somewhat far from that. 

Which made us try through this research paper to shed light on this topic and research 

it. 

Keywords: Civil contracts, electronic contracting, technological developments, 

electronic signature. 
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3
 - Art 11O1 » Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destine à 

créer, transmettre ou éteindre des obligation« 
4
  - Art 11O1 (Ancien) »LE contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes 

s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire, quelque chose « 
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Abstract : 

Public life has evolved and economic and social life has evolved. These developments have 

cast a shadow over the contract and its legal organization. Contracts have evolved. New 

contracts, characterized by a modern special character, are fundamentally different from the 

general rules of traditional contract theory. The transformation of the contract has emerged 

in particular with the emergence of special legislation with new legal techniques and 

principles. The State and the judiciary have made clear an important element of the contract 
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through the broad powers established by the legislator to protect the weak party and to 

achieve de facto equality. In addition to new mechanisms, techniques and rules, which 

highlight the novelty on which contract theory is required. What is known as nodal justice, 

fraternity, equality and nodal balance, as well as nodal solidarity, prevail in the public 

interest over the private, even if that is the opposite of what contractual will wants, has been 

the basis for a new concept and vision of contract theory, which the legislator must follow 

when amending the Civil Code, in particular, the general theory of contract. Keywords: the 

contract, the general theory of contract, nodal justice, the transformation of contract, 

traditional principles, modern principles. 
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 .142، ص 0110، دار هومة، 0بلحاج العربي، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، المصادر الإرادية، العقد والإرادة المنفردة، ج   - 1

دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر  محمد صديق محمد عبد الله، موضوعية الإرادة التعاقدية،  -2

 .051ص ، 0110الإمارات،  –
 .011نفس المرجع، ص  - 3

، 0112، سبتمبر 12عليان عدة، مدى القيمة الدستورية لمبدأ حرية التعاقد، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ع  - 4

 .101 ص

5 - PAGNERRE (Y), L'extinction unilatérale des engagements, LGDJ, Paris, 2012, p 50. 

 .وما بعدها 10ص ، 0112، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ط-النظرية العامة للعقد  –الالتزامات علي فيلالي، .د: أيضا أنظر 

 .125المرجع نفسه، ص  - 6

بنى فيها على التضامن الاجتماعي أكثر مما تقوم على إرادة لقد أخذت قوة الإلزام ف" 
م
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط : أنظر، "الفردي العقد ت

ص ، 0111، بيروت، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية1، مج1في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ج

104. 

 .فعالية التعاقدية والأمن القانوني والحرية التعاقديةكمفهوم ال -7

المطول في القانون المدني،  ،(ترجمة منصور القاض ي) ، جاك غاستان: أنظرواقع يشهد تزايد كبير في دور الإرادة المنفردة في السياق التعاقدي،  - 8

 .150-152ص ، 0115، 0بيروت، ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، تكوين العقد، 

أولاهما أنها أصبحت تتدخل في : وقد كانت هذه التطورات سببا في تغلغل وانتشار المبادئ الاشتراكية، مما ساهم في تغير وظيفة الدولة من جانبين"

لك بتقييد إرادتهما وحريتهما الميدان الاقتصادي عن طريق تسييره أو توجيهه مما جعلها تتدخل في المعاملات التعاقدية التي يباشرها الأفراد وذ

التعاقدية من عدة جوانب، فالعقد الذي كان يجسد الإرادة الفردية أصبحت تتدخل فيه إرادة الدولة بحيث تشارك إرادة الطرفين في تكوينه 

اية المتعاقد الضعيف وتمثل الجانب الثاني في تكفل الدولة واهتمامها بحم. وتحديد مضمونه، بل قد تتخلى الدولة عن فكرة العقد تماما

عتبر مجرد شأن  اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا، مما جعل العقد يخرج من نزعته الفردية إلى نزعة جماعية، حيث أصبح العقد الذي كان يم

ان عدة، المرجع السابق، علي: أنظر، "الاجتماعية، وأداة لتحقيق النفع العام للمتعاقدين يهم المجتمع ككل، فالعقد يعتبر وسيلة من وسائل الحياة

 .101-125ص 
9-  ROUBIER (P), théorie générale du droit 2eme éd.  siry 195, p 227. 

في عهد القانون الكنس ي، كان المتعاقد ملزم باحترام العقد الذي أبرمه خاصة إذا أقسم على ذلك، ويعد  عدم الوفاء بالعهد خطيئة يعاقب 10- 

 .110، المرحع السابق، ص 1السنهوري، الوسيط، ج عبد الرزاق : أنظر. عليها
11  - ATIAS (C), (dir. Jamin C), qu’est-ce qu’un contrat, droit et économie des contrats, LGDJ, éd. Alpha, liban, 2009, p 10. 

12- AMRANI MEKKI (S), La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée, Deférnois 2003, p. 369, p 370. V. aussi: 

JOHANNES (B), Pacta sunt servanda. Considérations sur l'histoire du contrat consensuel, RIDC, Vol. 13 N°1, Janvier-mars 1961. pp. 

18-53. 

«pacta sunt servanda»  ،"راعى
م
برم العقود لكي ت

م
احترام الاتفاقات المبرمة، أي أن أطراف العقد  ، هي عبارة لاتينية مشهورة تلخص وجوب"ت

برم، وعليهم تنفيذ الالتزامات الناتجة عنه
م
وهو في الحقيقة مبدأ معروف في النظرية العامة للالتزامات، كما هو . أصبحوا مرتبطين بالعقد الم

، الذي صدر عن 1550أفريل  15المؤرخ في  308-92 :معروف أيضا في القانون الدولي العام، وله قيمة دستورية أيضا من خلال القرار رقم 

ص ، المطول في القانون المدني، تكوين العقد،  المرجع السابق، (ترجمة منصور القاض ي)جاك غستان، : أنظر أيضا. المجلس الدستوري الفرنس ي

005. 

13 -  JOHANNES (B), Pacta sunt servanda. Considérations sur l'histoire du contrat consensuel, RIDC, Vol. 13 N°1, Janvier-mars 1961, 

op. cit., p 21. 

 .111-111، المرجع السابق، ص 1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج : أنظر أيضا
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 .110نفس المرجع، ص  -14

قارن، دراسة تطبيقية في عقود السفر عابد فايد عبد الفتاح فايد، تعديل العقد بالإرادة المنفردة، محاولة نظرية في قانون الالتزامات الم - 15

 .02ص  ،0111والسياحة، دار الكتب القانونية، مصر،

 : الحرية التعاقدية في ظل تقديس العقد من أجل الدخول فيه لا من أجل الخروج منه، أنظرتقررت  -

- AMRANI MEKKI (S), ip-cit, p 370. 
 .20عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السابق، ص  -16
، يعد  العقد في بعده الموضوعي مالا من أموال المشروع، كما أصبح بالإمكان تغيير شخص المتعاقد في العقد والاعتراف بحوالة الحق والدين -17

المرجع  علاء حسين علي،.، دأنظر. وهو ما فتح الباب أمام تطور تدخل الإرادة المنفردة في السياق التعاقدي عبر التطبيقات الكثيرة في القانون 

 .25السابق، ص 
عندما بدأ ظهور العقد ( انتكاس العقد)العقد في المفهوم التقليدي بوصفه ناتجا عن إرادة الأفراد الحرة فقط، جعل البعض يلتمس تسمية " -18

محمد صديق : أنظر. الموضوعي الذي هو ليس خلقا جديدا من قبل الأفراد بل هو العقد منذ القدم، ولكنه أخذ يخضع لمقتضيات النظام العام

الإمارات،  –محمد عبد الله، موضوعية الإرادة التعاقدية، دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 

 .وما بعدها 001ص ، 0110
نزعته الفردية إلى نزعة جماعية، حيث أصبح  تكفل الدولة بحماية المتعاقد الضعيف اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا جعل العقد يخرج من" -19

النفع  العقد الذي كان يعتبر مجرد شأنا للمتعاقدين دون غيرهم يهم  المجتمع، فالعقد يعتبر وسيلة من وسائل الحياة الاجتماعية، وأداة لتحقيق

، موفم للنشر 2، ط-النظرية العامة للعقد  –لتزامات علي فيلالي، الا: أنظر، ("Socialisation du contrat)بجميعة العقد "العام، وهذا ما يسمى 

 .11ص ، 0112والتوزيع، الجزائر، 
ت تأثرت نظرية العقد من المهام الجديدة للدولة، فاهتمام الدولة بالميدان الاقتصادي عن طريق تسييره أو توجيهه جعلها تتدخل في المعاملا " -20

ر الفقه عن هذه الظاهرة الجديدة بــ. إرادتهما من عدة جوانب التعاقدية التي يباشرها الأفراد، وذلك بتقييد  Publicisation duعيممة العقد : )وعب 

contrat)د الإرادة الفردية أصبحت تتدخل فيه إرادة الدولة النظرية العامة  –علي فيلالي، الالتزامات : أنظر، "، أي أن العقد الذي كان يجس 

 .11للعقد، المرجع السابق، ص 

 : أنظرمظاهر التحول نحو الموضوعية إعطاء القاض ي والمشرع دورا كبيرا في المجال التعاقدي تجسيدا لموضوعية العلاقة التعاقدية،  من -

- THIERRY (R), dir. Christophe ( J), Mazeaud (D), La nouvelle crise du contrat - Objectivation ou Subjectivation du contrat, quelle 

nature juridique ?, D., 2003., p 92.  

21 - CORGAS-BERNARD (C), La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, CUJAS, Paris 2, 2012., pp 90-91. 

22  -  Ibid., p 91. 
23  -  Ibid, p 92. 

 .155، المرجع السابق، ص ، المطول في القانون المدني، تكوين العقد(ترجمة منصور القاض ي)جاك غستان،  -24

، وقد أشار فيه إلى "فكرة العقد"من أشد المهتمين بموضوع تعريف العقد، حيث تناوله بالتفصيل في مقال بعنوان  ”Ghestin“يعد الفقيه   25

مبدأ سلطان الإرادة، فإذا كان هذا  ، بحيث أشار إلى أن اعتبار توافق الإرادات كمعيار للعقد لا يعني بالضرورة اعتناقمعيار توافق الإرادات"مسألة 

شوقي بناس ي، قانون العقود، دراسة في :  ، أنظر"الأخير قد تراجع بشكل كبير، فإن العقد قد عرف حيوية كبيرة في السنوات القليلة الماضية

.015، ص 0102 ، عموميات في العقد، بيت الأفكار،1، والفقه الإسلامي، ج (المعدل)القانون المدني الجزائري والفرنس ي 
 .20علاء حسين علي، المرجع السابق، ص :أيضا أنظر . 005 صنفس المرجع،   - 26

27- Ghestin (J), « le contrat en tant qu’échange économique », REI  vol. 92, 2eme et 3eme trimestres, 2000, p 84.  
28- Ibid, p  88. 

 .021القانون المدني، تكوين العقد، المرجع السابق، ص  ، المطول في(ترجمة منصور القاض ي)غستان،  - 29
30-  Ghestin (J), op. cit., p  90. 
31-  Ibid,  p 90. 

لواجب التعاون دور مزدوج يكمن في تكيف العقد مع هدفه الاقتصادي من جهة، ويكيفه مع الضرورة القانونية والأمن والاستقامة وفعالية " -32

، "أن مرونة واجب التعاون تجعل منه عنصر رئيس في تطور العقد وتكيفه مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية المعاملات من جهة أخرى، كما

 :أنظر أيضا .000، ص 0111، 1عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، دكتوراه، جامعة الجزائر : أنظر

33  -  ROCHFELD (J), Les droits potestatifs accordés par le contrat, LGDJ, Mélanges offerts à Ghestin (J), 2001, p 756.., p 171. 
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عطى من طرف المتعاقدين والذي يجب احترامه وتنفيذة في جو من الثقة " فعالية"مصطلح "يعبر  -34

م
ق الكلام الم في هذا المجال عن مدى تحق 

 : أنظر. المتبادلة

- Rochfeld (J), op. cit., p 185-186. 

35  - PIERRE (L), Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du développement de l'unilatéralisme, pré. Sandrine 

Chassagnard-Pinet, éd. mare et martin, Paris, 2014., op. cit., p 282. 
لفردي من خلال اعتناق مبدأ سلطان الإرادة الذي مفاده أن الإنسان لا لقد جرى في دائرة القانون التعبير عن الحرية التي تسود المذهب ا" -36

لتزام وتحدد يلتزم إلا بمحض إرادته وفي الحدود التي يريدها وبالكيفية التي يختارها، فالإرادة الحرة هي مصدر الحقوق والواجبات وهي التي تنشأ الا

 .124ع السابق، ص عليان عدة، المرج: أنظر، "مضمونه وتكسبه قوته الإلزامية
أثر المدرسة اللاتينية أول من تأثر بالنزعة الذاتية المتشبعة بروح الحرية الفردية منذ أواخر القرن الثامن عشر، ولذلك كان طبيعيا أن تت"كانت  -37

. نفيذ هو مبدأ سلطان الإرادةالقوانين اللاتينية بهذا الاتجاه الفلسفي، وأن يكون الأساس الذي يستند إليه العقد في مرحلتي التكوين والت

عبد :  أنظر، "فالتصرف القانوني حسب هذه النزعة إرادة تتجه إلى إحداث أثر قانوني، كما أن العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني

 .0، ص 1554 الجزائر، دكتوراه،سلطة القاض ي في تعديل العقد، ، تييبن شن الحميد
تعاقد أو عدم التعاقد، وإذا أراد ذلك فإن له حرية اختيار من يتعاقد معه وحرية اختيار شروط العقد، والشخص فالشخص يتمتع بحرية ال" -38

ما  العاقل الذي يتمتع بالحرية والمساواة مع شريكه ويسعى إلى تحقيق مصلحته لا تتجه إرادته إلى ما يلحق به الضرر، وإنما تتجه دائما نحو 

ق العدالة لعلاقته العق نرمين محمد محمود صبح، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والقيود التي ترد عليه في قانون التجارة : ، أنظر"ديةيحق 

 .01ص ، 0112الدولية، دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 
الحرية التعاقدية من  تمثل .112، المرجع السابق، ص1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج: أنظر أيضا. 124ص المرجع السابق، عليان عدة،  -39

الداب، حيث الجوهر قدرة الإرادة على تحديد مضمون الالتزامات التعاقدية وترتيب الثار القانونية المختلفة ما دامت لا تخالف النظام العام و

ا بإفراغ ذلك التعبير في شكل وتمثل الحرية التعاقدية من حيث الشكل، حق الإرادة في أن تختار طريقة التعبير التي تراها مناسبة دون إلزامه

 .50-51ص ، سعيد عبد السلام، الإجبار القانوني على التعاقد، م م، العددان الأول والثاني، يناير وفبراير، السنة الثامنة والستون : خاص، أنظر

نها ضد  صور العدوان على البدن، بل حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمي" -40

دة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص فضلا عن كونها وثيقة الصلة بالحق في الملكية،  تمتد حمايتها إلى أشكال متعد 

في القضية رقم  –حكم المحكمة الدستورية العليا )، "هاوذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيا كان الدائن بها أو بأدائ

، 2، ع 05، مجلة هيئة قضايا الدولة، سن 0110مارس  10في ( أ)تابع  11ج ر، ع  – 0110فيفري  5جلسة  –" دستورية"قضائية  01لسنة  141

 .01ابق، ص عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع الس: ، ذكره في الهامش(122، ص 0110سبتمبر  –يوليو 
 .20محمد علي عبده، المرجع السابق، ص . د: أنظر - 41
العقد بصفة عامة مجال محروس لا يمكن أن تطاله يد القاض ي بالتعديل أو التغيير بحجة العدالة أو الإنصاف، وهذه قاعدة كانت من " -42

لم تعد ل التطورات التي أسلفناها، إذ أن التشريعات في حد  ذاتها المسلمات في ظل القواعد التقليدية للقانون المدني، إلا أنها لم تعد كذلك في ظ

على مبدأ سلطان الإرادة في مفهومه التقليدي، بل أضحت تحكمها مبادئ أخرى،  بقدسية العقود، هذه الأخيرة التي لم تعد تستند فقط تتشبث

العام، هذه الأسس الجديدة للتعاقد التي ترمي إلى تحقيق العدالة كالمنفعة الاجتماعية، والعدالة القانونية، وحسن النية، ومتطلبات الصالح 

 .11-5، ص 0111-0115عبد الهادي نجار، دور القاض ي في تعديل العقد، دراسة مقارنة، دكتوراه، المغرب، : أنظر، "والإنصاف
43  - Mekki (M), op. cit., p 162. 
44  - THIBIERGE-GUELFUCCI ( C ), Libre propos sur la transformation du droit des contrats, RTD civ., 1997, p 376 
45 - PAGNERRE (Y), op. cit., p 50. 

". نعم لفعالية العقد عندما يشمل في نقس الوقت معطيات الأمن والحرية، وهذا أفضل توجيه من أجل تجديد مفهوم القوة الملزمة للعقد" -

 : أنظر

- MESTRE ( J), "Rapport de synth.", in l’efficacité du contrat, LARDEUX (G (dir), D., 2011, p 92. 
46  - THIBIERGE-GUELFUCCI ( C ), op. cit., p 366. 

د بحرفية النصوص القانونية وهو ما يصعب من مهمة الانسجام مع المتغيرات  -47 وهذا على خلاف القضاء الجزائري الذي ما زال لحد  الن يتقي 

 .ع المعاشالمتسارعة في الواق
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، حيث يظهر من قراءة تلك القرارات اتجاه محكمة النقض الفرنسية إلى 1555الصادر في ( arrêt dit Tocqueville)القرار الشهير المعروف بقرار  -48

 .ربط جسامة سلوك المدين بالعقد ومدى تأثير تلك الجسامة على نجاح العلاقة العقدية

- Cass, 1re civ, 13 octobre 1998, Bull. Civ. 1, n° 300. 
49  - THIBIERGE-GUELFUCCI ( C ), op. cit., p 367. 

مبدأ حسن النية متعلق بكل مراحل العقد سواء تعلق الأمر بتكوينه أو تنفيذه وتحديد مضمونه، وهو ما يضمن فعالية واستمرار العلاقة  -50

 : أنظرالعقدية، 

- Lavefve Laborderie (A), Pérennité du contrat, LGDJ, 2005, p 407. 
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  1جامعة الجزائر  –كلیة الحقوق  –أستاذة مؤقتة .  لشهب نادیة لیلى .د

: lechehebnadiadroit@gmail.com Email 

  واقع وتحدیات: قانون العقودتطور :الموسوم بـ وطنيضمن الملتقى ال

  رؤى وتحدیات مستقبلیة: قانون العقود والذكاء الاصطناعي: عنوان المداخلة

  

   :ص��لما

 م/اس دقلف ،رشابم ��غ وأ رشابم ل&ش$ #"انطص�  ءا�ذلاب ا� �بك ار ثأت دو قعلا ن و ناق ار خؤ م د�ش  

 دو قعلا ا?<م ةصاخو  ةينو�=كل� دو قعلا ;:إ ةيديلقتلا دو قعلا نم دو قعلا ر و طت #2 ��بك ل&ش$ ��خ1  اذ/

 تلا ماعلما لاجم #2 ةصاخ اظو FGم ار و طت ةصاخ يDر علا نطو لاو  ةماع ملاعلا ا�ل د�شA يذلاو  ةيكذلا

  .ةOر اجتلا تافر صتلاو  ةيدقعلا

 ةدع ��يغS #2 تم/اس VWلاو  ، لثكلا ةلسلس$ فر عA ام وأ ن�شS كو لبلا ةينقتب فر عA ام ر�ظ دقلف  

  .صو صa`اب ي_و�=كل� دقاعتلاو  مو معلا ;[ع دقاعتلا نع مي/افم

Abstract : 

 Recently, the Contracts Law witnessed a great impact on the intelligence, 

directly or indirectly, as this has contributed greatly to the development of 

contracts from traditional contracts to the contracts of i for electronic, especially 

smart contracts, which the world witnesses in general and the Arab world in 

particular, a remarkable development, especially in the field of contractual 

transactions and commercial actions . 
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  :مقدمة

ات والعقود أو القانون المد_ي أبرز فروع القانون ا`aاص وترجع Sسميتھ إ:; Aعد قانون �ل=~ام

القانون الروما_ي الذي �ان يحكم مواط�W مدينة روما وقد �ان Aشمل قوان�ن العلاقات ا`aاصة ب�ن 

1فراد، ومع مرور الزمن ا_سaFت منھ العديد من فروع القانون مثل القانون التجاري والعقاري والبحري 

  `�وي وقانون العملوا

و�عرف القانون المد_ي بأنھ القانون الذي يحكم العلاقات ا`aاصة سواء ب�ن 1فراد أو بي<?م و��ن 

الدولة، و�ذلك يمثل الشر�عة العامة لبا�# القوان�ن إذ غالبا ما Sستمد منھ فروع القانون 1خرى مفا/يم�ا 

ا ب�ن 1فراد ما لم يحكم�ا نص قانو_ي 2# فرع آخر أو القواعد العامة الWV تحكم العلاقات ا`aاصة فيم

  .كما /و ا`Gال مثلا 2# القانون التجاري أو قانون العمل" ا`aاص يقيد العام"تأس�سا ع[; قاعدة 

كما Sعمل قواعد القانون المد_ي ع[; معا`�ة ا`Gقوق ا`aاصة ب�ن 1فراد مثل أ/لية a�1اص، 

ة كث��ة، فالقانون بصفة عامة يضع ال=~امات ع[; الغ�� و�المقابل حقوقا الذمة المالية، العقود وغ��/ا أمثل

  .ع[; البعض 1خر، و/و ما Aعرف قانون �ل=~اماتوالعقود

وDغض النظر عن _شأة قانون العقود والWV مرت $عدة مراحل، نجده اليوم 2# مواج�ة التطور 

بقانون العقود ا`�زائري، بل أصبح 1مر  ل�س مقارنة مع أغلب ال�شر�عات المقارنة و/ذا فيما يتعلق

يتعدى ذلك إ:; أ$عد حدود، فنجده اليوم يقف 2# مواج�ة التطور الر/يب 2# علوم التقنيات و�ا`aصوص 

  .الذ�اء �صطنا"#

فيفي السابق واجھ قانون العقود $عض  المشكلات 2# مواج�ة أو تفس�� $عض العلاقات العقدية 

لق بمحل �ل=~امات وا`Gقوق 2# $عض العقود نذكر ع[; س يل المثال 2# ظل ظروف خاصة فيما يتع

العقود الWV ت£�م بصفة الك=�ونية، بالمقابل ونظرا للتطور الكب�� 2# مجال العالم �ف=�ا¢¡W، بقي قانون 

العقود يحكم ف¥?ا بقوان�ن �انت قد صدرت 2# وقت لا يماثل وقتنا ا`Gا:#، فلقد ش�د /ذا ا`�انب تطور #2 

شV¦ المجالات وخاصة م<?ا فيما يتعلق بالمعاملات �لك=�ونية ، والWV بدور/ا تطورت $ش&ل سر�ع خاصة 

$عد جائحة �ورونا  فنجد 2# المقابل أن قانون العقود لم يتغ�� 2# أح&امھ إلا 2# $عض ا`Gالات خاصة #2 

  .ال�شر�ع ا`�زائري 
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ن̈ ل�س مقارنة تطور قانو  §ش&الولعل  ن العقود ا`�زائري مقارنة بالقوان�ن الذي يطرح 

1خرى، وإنما /ل يمكن لقانون العقود بضبط أح&ام وشروط العقود الWV ست£�م مستقبلا 2# ظل تطور 

  الذ�اء �صطنا"#؟ 

ن̈ تطور ر/يب 2# مجال العقود، فلقد كنا سابقا ن£�م عقود ما ب�ن �aص�ن إما طبي# أو  _ش�د 

حكم /ذه العلاقة، وحسب الرؤOة المستقبلية لتطور الذ�اء �صطنا"# معنوي 2# ظل قوان�ن خاصة ت

إ_سان (فإننا سنصل يوما ما إ:; أ$عد من /ذا حيث أننا سنصل 2# يوم من 1يام إ:; إبرام عقود مع آلة 

، فكيف سنكيف /ذه العقود أو بالأحرى كيف سنكيف /ذه الرابطة العقدية الWV تجمعنا؟ وكيف )آ:#

  ا بال´سبة للمتعاقدين والغ��؟ست&ون آثار/

من /نا وللإجابة ع[; ال�ساؤل المطروح وحب علينا التطرق لبعض التحليل الذي Aشمل علاقة 

الذ�اء �صطنا"# ودوره 2# تطوOر قانون العقود مرورا بمف�ومھ وDعض النماذج عنھ 2# مجال المعاملات 

  .النظرة ا`Gالية لھ وصولا إ:; النظرOة المستقبليةالعقدية، وكيف سيؤثر ع[; القانون 2# المستقبل بدأ من 

  : سنقسم المداخلة إ:; محورOن

  الذ1اء /صطنا,� وقانون العقود مفا#يم  � تطور مستمر: المحور �ول 

  .آثار الذ1اء /صطنا,� ع67 قانون العقود: المحور الثا4ي

  

  طور مستمرمف?وم واسع وت. الذ1اء /صطنا,� وقانون العقود:المحور �ول 

العلاقة ب�ن العلم وما يفرزه من تقدم تق�W الك=�و_ي و��ن القانون وقواعده المنظمة للمجتمع   

 من ال=�ابط والتعاون الوثيق بي<?ما
ً
خ̈ر وOتأثر بھ، ، علاقة قوOة وراa¹ة، أقامت قدرا فكلا/ما يؤثر #2 

ھ بالقانون العلWº أو قانون العلم، الذي وظ�ر لنا ن�يجة /ذا ال=�ابط ب�ن العلم والقانون ما يمكن Sسميت

¼?تم بمتا$عة التطورات العلمية ا`Gديثة، و�ستجيب لمتطلبا«?ا وما تحتاجھ من أنظمة قانونية وتنظيمية 

  .مستحدثة، أو تطوOر القائم م<?ا لمواكبة /ذه التطورات

�يجابية المفيدة للم  Wجتمع وأفراده، وإنما ولا يقتصر القانون ع[; مسايرة أثار التقدم التق�

W½لضبط آثاره السلبية وكبح جماحھ البح 
ً
والتقدم العلWº والتق�W ضرورة مGFة 2# عصرنا ا`Gا:# . أيضا

لتقديم ا`Gلول الWV يحتاج�ا القانون لتنظيم المجتمع وما ي´شأ داخلھ من علاقات قانونية واجتماعية 

  . واقتصادية لتحقيق التقدم والرفا/ية لأفراده
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برز ما قدمھ التقدم العلWº والتق�W 2# عصرنا ا`Gا:# 2# نطاق القانون بصفة عامة ونظرOة ومن أ

العقد بصفة خاصة،/و استخدام الطرق والوسائل التكنولوجية المتقدمة لإبرام العقود والتصرفات 

�لك=�ونية الWV القانونية وإثبا«?ا فأوجد بذلك، إ:; جانب العقود 2# صور«?ا التقليدية المعتادة ، العقود 

ولم يقف التقدم التق�W عند ذلك ، وإنما . تقوم إ:; حد ما ع[; أئتمتھ وتلقائية إبرام�ا وتوثيق�ا وإثبا«?ا 

 من ¨لية 2# إبرام العقود والتصرفات القانونية وإثبا«?ا وتنفيذ/ا 
ً
افرز لنا، مع بداية القرن ا`Gا:# مزOدا

ع[; إكساب 1ج�زة و¨لات الصماء الذ�اء ال شري، ومن ثم باستخدام الذ�اء �صطنا"# الذي يقوم 

إم&ان قيام�ا بإبرام العقود والتصرفات و1عمال القانونية المختلفة، وذلك من خلال ما Aسº¦ بالعقد 

وOنصب /ذا البحث ع[; بيان دور التقدم التق�W والذ�اء �صطنا"# 2# تطوOر   ContractSmart  .الذ�ي

  .نية المنظمة لإبرام العقود والتصرفات القانونيةالقواعد القانو 

  ).ثانيا(بالذ�اء �صطنا"# ) أولا(ت يان ارتباط قانون العقود  إ:;ولتوضيح الفكرة س´تطرق 

  قانون العقود: أولا

بارة عن قواعد ملزمة لسلوك a�1اص ت&ون مقرونة با`�زاء من أجل ع القانون المد_يAعت£� 

`Gقوق والواجبات 2# المجتمع، ومن /نا ت£�ز الصلة ب�ن ا`Gق والقانون  ولما �ان ا وتنظيماح=�ام�ا،فرض 

  .القانون المد_ي ينطبق ع[; ا`Gياة الفردية للaÄص

كما ينظمھ باعتباره عضوا 2# 1سرة فقد جرت العادة ع[; تقسيم القانون المد_ي إ:; قسم�ن 

  .ن �ل=~امات و العقود وقانون 1سرةقانو :

�و الذي ينظم العلاقات المالية ف/و قانون �ل=~امات و العقود،  الصددا نحن 2# /ذا وما ¼?من

مع العلم أن القانون المد_ي يضم 2# مضمونھ تنظيم ، �ل=~ام تدخل ضمن نطاق نظرOة الWVللفرد و 

لمشرع لأما بال´سبة  ،و�عتبار الروابط القانونية وكذلك ا`Gقوق العامة �ا`Gق 2# ا`Gياة والكرامة

معلوم أن القانون المد_ي /و قانون ، فكما /و فإن القانون المد_ي لا ينظم سوى العلاقات الماليةا`�زائري 

ا`Gقوق  1موال وa�1اص، فقالون �ل=~امات والعقود ينظم ا`Gقوق المالية ف�و يحدد مع�¦ المال و�يان

زوال�ا إ:; غ��  وأسبابلصاحÆ?ا وطرق تداول�ا المالية المختلفة وأسباب اك�ساÅ?ا والسلطات الWV تكفل�ا 

والعقود /و 1صل العام للقانون المد_ي و/و نص أساW¡Ç 2# المنظومة ال�شر�عية  ذلك ، فقانون �ل=~امات

  .و�جتماعية الWV ش�د«?ا البلاد و�قتصادية ياسيةالوطنية وقد تأثر بالتطورات الس

  

  الذ1اء /صطنا,�: ثانيا
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وأغلبنا ير�طھ با`aيال العلWº، لكن 2# ا`Gقيقة كثFGا عن مصط�C الذ1اء /صنا,�،  4سمع اليوم  

ذ�اء �صطنا"# ل�س مقتصرا ع[; الر�وتات، بل يدخل 2# عديد من التطبيقات الWV _ستخدم�ا �ل يوم لا

عرف بأك�Ê من و�" Artificial intelligence" اختصارا لـ " A.I" دون أن _شعر، وOرمز للذ�اء �صطنا"# بـ 

  : SعرOف، م<?ا

  .Aعد الذ�اء �صطنا"# فرعا من فروع علم ا`Gاسوب الS WVع�¦ بخلق آلات وأج�زة ذكية -

التعلم والتخطيط، : و�عرف أيضا بأنھ محا�اة الدماغ ال شري 2# القيام ببعض وظائفھ المعقدة مثل -

  .وتمي�~ الكلام، وحل المشكلات، والتفك�� العق[# والمنطقي

  .و علم اخ=�اع ¨لات وال£�امج ا`Gاسو�ية الWV تتصف بالذ�اء/-

أيضا /و قدرة ¨لات وا`Gواس�ب الرقمية ع[; القيام بم�ام معينة تحا�ي وSشابھ تلك الWV تقوم Å?ا  -

ال&ائنات الذكية، و¼?دف الذ�اء �صطنا"# للوصول إى أنظمة تتمتع بالذ�اء وتتصرف ع[; النحو الذي 

  .شر من حيث التعلم والف�ميتصرف بھ ال 

و�سمح الذ�اء �صطنا"# `��از ا`Gاسوب أن يفكر وOتصرف، و�ستجيب كما لو أنھ   

بيانات، ليتم تدرÆO?ا ع[; تحديد لإ_سان،وOمكن  تزوOد أج�زة ا`Gاسوب بكميات /ائلة من المعلومات وا

لمشكلات، وحV¦ التعلم من 1نماط الموجودة ف¥?ا، فتصبح قادرة $عد ذلك ع[; إنتاج ت´بؤات وحل ا

    .1أخطاÎ?ا

بالإضافة إ:; البيانات، Aستخدم الذ�اؤ �صطنا"# عددا من ا`aوارزميات، وÐ# عبارة عن 

 .مجموعة من التعليمات وا`aطوات ال£�مجية، الWV يجب اتباع�ا بال=�ت�ب الGÑيح لإكمال م�مة معينة

را من خلال ابت&ار موقع Aعمل بالذ�اء خ�� دليل ع[; تطوره المستمر /و ما `Gضناه مؤخ ;ولع[

�صطنا"# و/و ما Aعرف بـ :chatGPT    و/و نموذج لغةchatbot   عتمد ع[; لغةAGenerativepre-

Trainingو/و نموذج لغوي مدرب مسبقا ع[; قاعدة بيانات كب��ة النصوص ،.  

الWV تم تطوOر/ا 2# و  Transformer. GPTع[; خوارزمية التحوOل التوليدي  GPTشة دوSعتمد در   

-PRE"تدرOبھ مسبقا تم S WÕسمح بإ_شاء نص $ش&ل مستقل بناءا ع[; نموذج فمجال §علام ¨:#، 

TRAINED "2 أن Wع�A ذا/CHATGPT بھ ع[; كميات كب��ة من البياناتOالنصية قبل بدء البث  قد تم تدر

                                                           
هل هو خطیر، وما هي الوظائف التي یهددها؟ منشور : عربي، الذكاء الاصطناعي  BBC NEWSقریر لقناة ت -   1

  https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-65905663: على الموقع

 : ایدیبیكیو  عقو م ىلع رو شنم هصئاصخ ،همو هفم ،هفیر عت ،CHAT GPTشات جي بي تي  -  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/  



6 

 

امة وDسرعة فائقة، وتم تصميم تقنية باشر، مما Aسمح لھ بف�م وإعادة إنتاج اللغة ال شرOة بدقة تالم

متخصصة Elon Musk  #2، وÐ# منظمة بحثية مستقلة أسس�ا OpenAIمن طرف شركة  GPTدردشة 

 .الذ�اء �صطنا"#

طلق نموذجٌ أو:ّ# من شات D #Ýي Sي #2  
ُ
، وسرعان ما حظي بالا/تمام لردوده 2022نوفم£�  30أ

  .التفصيلية و§جابات المفصلة 2# عديد من مجالات المعرفة

/ذا البوت قادر ع[; إجراء محادثات بالعديد من اللغات، و�ستخدم كتطبيق دردشة ع[; عدة   

وOمكن  AndroidوOتوفر /ذا التطبيق ع[; نظام  ; موقع الوOب،[منصات، بالإضافة إ:; استخدامھ ع

و/و قادر ع[; التعامل مع �ستفسارات باللغة §نجل�~ية،  Discoverاستخدامھ ل´شر الرسائل ع[; 

  .3ولغات أخرى من بي<?ا العر�ية لكن ل�س بقوة §نجل�~ية بال´سبة ل�ذه 1خ��ة

$عد من ذلك إذ أصبح يقدم خدمات تقنية ل�س /ذا فقط، بل وصل الذ�اء �صطنا"# اليوم إ:; أ  

عوض العنصر ال شري من بي<?ا إبرام عقود الك=�ونية، آداء م�ام الك=�ونية كبناء خوارزميات ل£�امج 

ال�واتف النقالة، أيضا إعطاء أوامر ال£�مجة ا`�ا/زة لإ_شاء مواقع الك=�ونية، إعداد قصص تحا�ي 

أداء م�ام الكتابة /ن طرOق �ستماع للصوت فقط وخ��  الواقع أو للأطفال بمجرد ضغطة زر ، وكذا

 googleدليل ع[; ذلك كتابة مداخلتنا /ذه والWV تمت عن طرOق الذ�اء �صطنا"# بالاعتماد ع[; برنامج 

docs  لھOيل الصوت وتحو�äS خاصية #Ðصطنا"# عليھ و�الذي يحتوي ع[; خاصية Sعمل بالذ�اء 

  Voice typing  لكتابة 

ما يطرح ال�ساؤل  نرى أن الذ�اء �صطنا"# _ش�د لھ يوميا تطور يد/شنا 2# شV¦ المجالات، منھ  

ع[; حد سواء، وعن مدى منافعھ خاصة  والقانون عامة عن مدى مسا/متھ 2# تطور العلم والعالم 

    ومخاطر 2# المقابل؟

  الذ1اء /صطنا,� ع67 قانون العقود تأثFG: المحور الثا4ي

المحدد 2# مداخلتنا  الذ�اء �صطنا"# ع[; قانون العقود وجب التطرق إ:; ا`�انب  لت يان تأث��  

 إبرامفيكيفيةتأث�� الذ�اء �صطنا"#  الذي يؤثر فيھ $ش&ل خاص، ونجده 2# موضوعنا /ذا 2#/ذه 

 الذكية س يل المثال العقود �لك=�ونية سنأخذ ع[;العقد، والقانون الذي يحكم مثل /كذا تصرفات، ف

ن̈ 2# وقتنا ا`Gا:# ع£� نظام  ، وأخذ العمل Å?ا 2# العديد من )inaBlock ch(العقود الWV أصبحت ت£�م 

دول العالم �الولايات المتحدة 1مرOكية، فر_سا من ج�ة، ومن ج�ة أخرى نجد $عض الدول العر�ية 

                                                           
  عجر مال سفن -  3
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�ال&وOت و§مارات العر�ية المتحدة قد أخذت بالعمل Å?ذا النظام.  

  ) Block chain(ف?وم تقنية م: أولا 

أحدث الذ�اء �صطنا"# أصداء م�مة 2# جميع أنحاء العالم، وأحدث كذلك /زة 2; المجال 

 الWVتقديم ا`aدمات القانونية، وم<?ا إبرام العقود التجارOة §لك=�ونية،  2#القانو_ي، أدت إ:; تحول كب�� 

وكذلك أدى الذ�اء �صطنا"#، والتطور . ة لإبرام�ا�انت شبكة §ن=�نت ا`Gالية Sعد Ð# الوسيلة الرئ�س

يمكن من خلال�ا تبادل  والWV،  (Block chain)ة §ن=�نت إ:; ظ�ور ما AسWº بتقنيال�ائل 2# مجال 

المعلومات، وإبرام العقود بنظام أمان وخصوصية أع[;، وكذلك إبرام العقود التجارOة دون ا`Gاجة إ:; 

إحدى التقنيات الWV بدأت تحدث Sغي��ا كب��ا 2# ش&ل   (Block chain)وSعد تقنية. مؤسسات وسيطة

مستقبل §ن=�نت، حيث ساعدت ع[; تطو�ع التقنيات التكنولوجية لإجراء المعاملات §لك=�ونية بوسائل 

ا من جانب، ومن جانب آخر ساعدت ع[; زOادة الفرص �قتصادية `�ميع القطاعات 
ً
 وأمان

ً
أك�Ê س�ولة

، 1مر الذي Aساعد ع[; SعزOز سمعè?م ع[; س يل المثال ديد من الدول، وم<?ا ال&وOت و§ماراتداخل الع

الدولية كدول رائدة عالميا 2# مجال التقنية، ولتصبح كذلك رائدة 2# مجال �قتصاد الذ�ي الذي يدعم 

رات كب��ة 2# مجال إبرام طف chain) k(Blocوقد أحدثت تقنية. زOادة 1عمال والقدرات التنافسية العالمية

، 4)البلوك Sش�ن(العقود، حيث برز لنا ما Aسº¦ بالعقود الذكية، وÐ# العقود الWV يتم إبرام�ا ع£� تقنية 

والWV أصبحت Sش&ل تحديا جديدا لمنظومة العقود التقليدية، حيث إê?ا عقود تتم دون تدخل أي عنصر 

مجال إبرام /ذا النوع من العقود، 2#  صطناعيفي� $شري، و/و 1مر الذي ساعد ع[; دخول الذ�اء 

وتقنية الوكيل الذ�ي Sعد إحدى ثمرات 1بحاث 2# مجال الذ�اء . صورة ما AسWº بالوكيل الذ�ي

�صطنا"#، والذي Aعد مزOجا من برامج تقنية المعلومات والذ�اء �صطنا"#، والذي يتطلع القائمون عليھ 

�  . تصال مع المستخدم�ن، سواء $ش&ل مباشر أو غ�� مباشرإ:; تطوOره ليصبح قادرا ع[; 

الWV ي&ون موجودا ف¥?ا،   (Environment)الوكيل الذ�ي /و عبارة عن �ائن Aستطيع إدراك الب�ئةف

                                                           
4 - ¦¡Çة من خلال تأحمد الدبوOصطنا"# 2# ابرام العقود التجار�ال&وOت و�مارات ) BLOCK CHAIN( قنية ، دور الذ�اء 

، مداخلـــــة 2ــــ# المــــؤتمر العلºـــــW ا`�امعـــــة 1مرOكيــــة 2ــــ; §مــــارات -�ليــــة القــــانون  -قســــم القــــانون التجــــاري والبحـــــري نموذجا،

مراجعـة علميـة للتحـديات العلميـة الVـW تواجـھ الدولـة المعاصـرة، : قضايا قانونيـة مسـتجدة: السنوي الدو:# التاسع $عنوان

  .، المنعقد ب&لية القانون ال&و�Oية العالمية2023ماي  3-4

https://kilaw.edu.kw/annualConference/research/the-role-of-artificial-intelligence-in-concluding-

commercial-contracts-through-technology-block-chain-kuwait-and-uae-model/?lang=ar 
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الWV يمتلك�ا /ذا ال&ائن، ومن ثم Aستطيع التجاوب مع�ا بواسطة   (Sensors)وذلك ع£� المس�شعرات

وOتمتع الوكيل الذ�ي 2# إبرام العقود الذكية بصفات، م<?ا . والش&لآليات التنفيذ، أو ا`�وارح 

�ستقلالية 2# العمل، والقدرة ع[; التواصل مع غ��ه، والمساعدة، والمبادرة 2# إبرام العقود وتنفيذ/ا دون 

  الرجوع إ:; مستخدمھ #2 �ل مرة، 

ش&ل مستقبل �ن=�نت، حيث الWV بدأت تحدث Sغ��ا كب��ا 2#  التقنياتوSعد البلوك Sش�ن إحدى 

تقوم ع[; إجراء المعاملات §لك=�ونية بوسائل أك�Ê س�ولة وأمان من جانب، ومن جانب آخر Sساعد ع[; 

  `�ميع القطاعات ، �قتصاديةزOادة الفرص 

العر�ية المتحدة، حيث تملك  و§ماراتوخاصة دولWV ال&وOت ونجد $عض 1مثلة 2# الدول العر�ية 

ن تطبيق تقنية البلوك Sش�ن 2# القطاعات المختلفة بالإمارة مما عإمارة دDي ع[; س يل المثال رؤOة �املة 

Aعزز سمعة دDي كمدينة رائدة 2# مجال �قتصاد الذ�ي الذي يدعم زOادة 1عمال والقدرات التنافسية 

العر�ية المتحدة بحملة  §ماراتلموارد ال شرOة والتوط�ن 2# دولة و�ان من نتائج ذلك قيام وزارة االعالمية

م�ن مستقبلية ضمن تقنية البلوك Sش�ن �لك=�ونية، حيث دعت الوزارة المواطن�ن الشباب  10لل=�وOج لـ 

للس# لامè?ان وظائف جديدة من أ/م�ا، خب�� أمن سي£�ا_ي، ومطور بلوك Sش�ن، ومطور ذ�اء اصطنا"#، 

5�يووكيل ذ.  

وقد أحدثت تقنية البلوك Sش�ن طفرات كب��ة 2# مجال ابرام العقود، حيث برز ما Aسº¦ بالعقود 

الذكية الWV أصبحت Sش&ل تحديا جديدا لمنظومة العقود التقليدية، فإذا �ان العقد 2# مف�ومھ التقليدي 

تم بطرOقة إلك=�ونية دون ي£�م ب�ن �aص�ن، فإن 1مر يختلف 2# نطاق العقود التجارOة الذكية والWV ت

تدخل أي عنصر $شري، 1مر الذي أدى إ:; ظ�ور ما Aسº¦ بتقنية الوكيل الذ�ي 2# إبرام العقود التجارOة 

  . الذكية والWV تتم ع£� التقنية السالفة الذكر

وتقنية الوكيل الذ�ي Sعد إحدى ثمرات البحوث 2# مجال الذ�اء �صطنا"# الذي Aعد مزOجا من 

تقنية المعلومات والذ�اء �صطنا"# الذي يتطلع القائمون عل¥?ا إ:; تطوOره، ليصبح قادرا ع[; برامج 

�تصال مع المستخدم�ن، سواء $ش&ل مباشر أو غ�� مباشر، ومن ثم تنقW¡ñ مش&لة استغلال الوكيل 

عب Å?ذه للأصيل، نظرا لما توفره تقنية الوكيل الذ�ي من شفافية 2# المعلومات، وعدم إم&ان التلا 

  .المعلومات أو التعديل عل¥?ا

كيف يمكن للذ�اء �صطنا"# : ومن ثم فإن /ذا 1مر قد يث�� العديد من المشكلات القانونية

                                                           
    aspx.us-contact/ar/ae.gov.mohre.www://https.ارة الموارد البشریة والتوطینراجع في ذلك موقع وز  -  5
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؟ وما 1ساس القانو_ي لنفاذ  )Block chain(إبرام العقود التجارOة الم£�مة ع£� 2#القيام بدور الوكيل 

Oي 2# العقود التجار� الWVالعقود التجارOة  وما مص��ة الذكية 2# مواج�ة مستخدمھ؟ تصرفات الوكيل الذ

/ل الوكيل الذ�ي مجرد أداة اتصال لا تتمتع بالaÄصية و ؟  (Block chain)ي£�م�ا الوكيل الذ�ي ع£� تقنية

إبرام العقود  2#القانونية؟ أم يمكن منحھ الaÄصية القانونية؟ /ل يمكن �ع=�اف لتقنية الوكيل الذ�ي، 

  رOة الذكية، بالaÄصية القانونية المستقلة عن مستخدمھ؟التجا

لمواج�ة /ذه التحديات  إبرازه/نا تكمن أ/مية الدور الذي يلعبھ قانون العقود بالس# إ:; 

القانونية المتطورة، والمتمثلة 2# منح الصفة القانونية لآلة الك=�ونية تقوم بم�ام التعاقد عوض أ�aاص 

  .القانو_ي ل�ذه التصرفات ، وكيفية التكييفطبيعي�ن

  تحديات قانون العقود  � إصدار �طر القانونية المواج?ة لتطور الذ1اء /صطنا,� :ثانيا

  من ب�ن /ذه التحديات التأصيل القانو_ي لتأث�� تقنية البلوك Sش�ن ع[; العقود،   

 ،�نشلبلوك Sايا عن استخدام تكنولوج الناتجةحد �ستخدامات أ الذكية التجارOةSعت£� العقود 

المصدر  ةبيانات مفتوح قاعدةفê،  WÕ?ا سلسلھ الكتلأبSش�ن تقنيھ البلوك  6وقد عرف جانب من الفقھ

 معلومةو أ صفقةو ة أمعامل ةيأو أمعلومات  ةيأوعلم ال�شف�� ل��äيل  ةSعتمد ع[; معادلات رOاضي

يتجسد ف¥?ا اك£�  منصة�ن Sعد Sشك و لفتقنيھ الب ةو نقل البضاõع ومعلومات عامأ النقدية�المعاملات 

بيانات  ةقاعد ةو عدأك£� قدر من المعاملات 2# دف=� أوزع ومفتوح يمكن من خلالھ تخزOن �¹ل رقWº م

O7ةغ�� مركز.  

 ةالمصدر ل�Fميع وذلك لمراقب مفتوحةبيانات  ةê?ا قاعدأبيانات البلوك Sش�ن ب قاعدةوتتم�~  

ي حال من أللتعدين ب ةللاخ=�اق وغ�� قابل ةê?ا غ�� قابلأكما  ،?اف¥ الواردةتطور/ا وتوثيق المعلومات 

   ،ع<?ا العودةو أنھ لا يمكن Sغي��/ا إف المعاملةذا تمت إومن ثم ف ،حوال1 

المعاملات ب�ن  إتماممن اجل  إليھ العودة أومن طرف ثالث  الثقة إ:;لم Aعد /ناك احتياج  لذلك

فتقنيھ البلوك Sش�ن كما  ،1ساس$عض�م ببعض من  1فرادط علم من ذلك لم Aعد Aش=�  و1ك�Ê 1فراد

                                                           
، 3، ص2017نوفمبر  15نحو آفاق جدیدة للحوكمة، المعهد المصري للدراسات، تقریر  –مصطفى النمر، بلوك تشین  - 6

 http://bit.ly/3igl9D7:منشور على الرابط 

التكنولوجیة القادمة في عالم الأعمال والإدارة، أوراق أكادیمیة، مركز المستقبل إیهاب خلیفة، البلوك تشین، الثورة  -  7

  .1، ص2018، مارس 3للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، العدد 



10 

 

م موثقا أغ�� مؤتمن سواء �ان بن&ا  ة2# التعامل وفكر  ال ساطةSستغ�W عن فكره  8ذ/ب الكث�� من الفقھ

  ،:; غ�� ذلك من صور إو  ةإدار م أ

 قاعدةع ع[; فبفضل تقنيھ ال�شف�� الWV توفر/ا تقنيھ البلوك Sش�ن Aستطيع �ل مستخدم �طلا 

البلوك Sش�ن خصائص تقنيھ  أ/ممن  مان حيث Aعد من 1  ةعالية بھ مع تحقيق درج ةالبيانات ا`aاص

التحرOف من جانب ومن جانب  أوالتعديل  أولا تقبل التغي��  أê?االمعاملات والتصرفات  لإنجاز �وسيلة

  ،9مركزOةاللا طبيعè?ا  إ:; ضافةبالإ  ل�Fامعة ومتاحة مفتوحةSعد وسيلھ  آخر

البيانات  قاعدةعن طرOق تخزO<?ا 2#  البلوك Sش�نالمعاملات الWV تتم ع£� تقنيھ  Gùةوتك�سب  

 #2 W¡úق العقد الرئ�Oا 2#  ةو�استخدام شفره معينھ ل&ل معامل الشبكةتلقائيا عن طر?>Oقاعدةيتم تخز 

  .طرف أو $سيطةضغطة  أو�aص وسيط  إ:;البيانات من دون حاجھ 

�ûوم  أوعرضت لاخ=�اق ت&ون S أن أو شبكةلل2# العقل المركزي  1عطالد $عض جو و2# حالھ و  

عن  السابقةبيانا«?ا  وحمايةالمعاملات  Gùةمن  والتأكدع[; تGÑيح نفس�ا  قادرة الشبكةإن الك=�و_ي ف

س ل� أمرا §_سانتدخل مما يجعل ،  10(proof of work)العمل  إثبات Sسº¦ ةرOاضي ةليآطرOق معادلھ 

 إ:;�حتياج  إلغاءجل أمن البلوك Sش�ن تم استخدام تكنولوجيا  2013و2# عام  ،§طلاقاحتياجا ع[; 

البيانات  قاعدةداخل  1طرافتكنولوجيا 2# توثيق المعلومات ب�ن الاستخدام  كرةف نالطرف الثالث وتكم

 #Ðةطلاع عل¥?ا وذلك من خلال حلول العقود للإ  مفتوحةوOون  ،محل الطرف الثالث الذكية التجار&Oو

دف=� العقود الم�äل 2# ة للW¡üء محل البيع عن طرOق مراجع 1ول ذلك من خلال توثيق امتلاك الaÄص 

للW¡üء محل البيع ثم يوثق نقل  المطلو�ة للقيمةثم تقوم بالتحقق من امتلاك الطرف الثا_ي  البلوك Sش�ن

البلوك عتماد تكنولوجيا إب بالصناعة� العقود المحدث الطرف الثا_ي 2# دف= إ:;  1ول من الطرف  الملكية

  ،S11ش�ن

حيث تحل محل  الم£�مة الذكية التجارOةتلعب دور الوسيط لتوثيق العقود البلوك Sش�ن  فمنصة

الش�ر العقاري �äS #2يل الممتل&ات  ةدار إ أو 1موالعمليھ تحوOل  إطارالوسطاء التقليدي�ن �البنوك #2 

محل الوسطاء �لك=�وني�ن 2# تقديم ا`aدمات  أيضاوتحل  و§يجارمليھ البيع 2# ع السماسرةومحل 

وذلك لصا`ý وسيط حديث يتمثل 2# ملاي�ن المستعمل�ن الموجودين uber ، #2 أو�رمثال ذلك شركھ 
                                                           

8 - thibault Douville et thibault Verbiest, Blockchain et tiers de confiance :incompatibilité ou 
complémentarité, Recueil Dlloz, Paris, 2018, p1144. 
9 - Yves Moreau, Enjeux de la technologie de Blockchain, Recueil Dalloz, paris, 2016, p185.  
10 - marc pilkington, Blockchain Technologu, Principales and Applications, Research Handbook on 
Digital Transformations, edited by F.Xavier Olleros and Majilinda zhegu, Edward Elgar, 2016, p66 
Retrieved from: http://bit.ly/3hJbCqb.  

  .4مصطفى النمر، مرجع سابق، ص  -  11
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Sش�ن و�ستفيدون من العائد المادي الذي �ان يجنيھ  مختلف دول العالم الذين Aستخدمون تقنيھ البلوك

  .12التقليدي الوسيط

بتقنيات  �ستعانةمكنھ فانھ ي آخر2# شراء عقار من  1فرادحد أرغب  إذافع[; س يل المثال  

قاموا  1فرادن جميع أالمراد شرائھ باعتبار  روذلك بالدخول ع£� ال�äل ا`aاص بالعقاالبلوك Sش�ن 

ء العقار راومن ثم يقوم $ش ةالمنصا`�ميع 2# /ذه  أمام وواGþة علنيةب��äيل ممتل&ا«?م عليھ بصوره 

Sش�ن متا$عھ جميع التحر�ات الWV مر Å?ا العقل  الذي يرغب 2# ا`Gصول عليھ و/نا ت�يح تقنيھ البلوك

/ذه  أن إ:; ة§شار مع  1خ��يد المالك  إ:;حV¦ وصولھ  أخر إ:;للتحقق من ملكيتھ وتارOخ انتقالھ من مالك 

 إ:; ةحاج أيھAغ�W بالمستقبل عن  1مرو/ذا  ل�Fامعةش�ن تظ�ر S الWV تتم ع£� تقنيھ البلوك المعاملة

نھ يتم توثيق /ذه أذلك  إ:;الش�ر العقاري يضاف  ةإدار عن طرOق  المعاملةتوثيق /ذه  أواستقصاء 

 ، 13ةب ملاي�ن المشارك�ن 2# /ذه الشبك�ن من جانشS الWV تتم داخل البلوك العملية

ك£� عدد من أنولوجيا يمكن من خلال�ا التواصل مباشر مع تخلق تك أناستطاعت  ف�ذه 1خ��ة 

 قدره البلوك إ:;وOرجع ذلك  الشبكةع[; اخ=�اق  ةالقدر  أومع ضمان عدم تكرار المعلومات  a�1اص

�انت تحتاجھ الوسائل  المعادلةالطرف الثالث المركزي من  إلغاءSش�ن ع[;  WVقبل وجود  التكنولوجيةال

  .Sش�ن البلوك

ما �ان لتخزOن المعلومات طرف ثالث يتم استخدامھ ك إ:;نت تحتاج /ذه الوسائل حيث �ا 

2# احتياج لوضع بيانات مواط<?ا ع[; شبكھ معلومات واحده  الدولة�انت  إذامثال ذلك  بالشبكةة المتعلق

يانات ن البإSش�ن ف 2# حالھ استخدام تقنيھ البلوك أما الدولة أج�زةفان المعلومات س�تم تخزO<?ا لدى 

ع[; دف=� بيانات يوجد منھ _aäھ مع  موجودةت&ون  وإنما الدولةالWV س�تم تخزO<?ا لن ت&ون لدى ج�از 

مستحيل حيث يتطلب  شبھ أمرا2# /ذا الدف=�  الموجودةجميع المواطن�ن مما يجعل التلاعب بالبيانات 

س�ا واس�بدالھ بالدف=� ا`�ديد نف الGFظةاخ=�اق دف=� البيانات الموجود لدى جميع المواطن�ن 2#  1مر

  .المتلاعب بھ

                                                           
12 - Mustapha Mekki, Les mysteres de la blockchain, Recueil Dalloz, paris, 2017, p2161. 

أي تحدیاث لمنظومة العقد حالیا؟ بحث مقدم إلى المؤتمر : دمجة في البلوك تشینمعمر بن طریة، العقود الذكیة الم -  13

مجلة كلیة ) 2019مایو  2-1المستجدات القانونیة المعاصرة (السنوي الدولي السادس لكلیة القانون الكویتیة العالمیة 

  .480القانون الكویتیة العالمیة، ملحق خاص، العدد الرابع، الجزء الأول، ص 
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طرف ثالث يمكن التلاعب  إ:;بالمواطن�ن دون �حتياج  ا`aاصةو�ذلك يمكن تخزOن المعلومات  

 أمانا أكS�Êش�ن /و Sسي�� المعاملات بطرOقھ ت&ون  ال�دف الرئ�W¡ú للبلوك ،14لديھ الموجودةبالمعلومات 

  .وقتا وأسرع ةقل ت&لفأو 

وSس�يل �äSيل ا`aدمات  الملكيةلتوثيق حقوق  الذكيةما سبق يمكننا تفعيل العقود و�ناء ع[;  

من دون  آ:#ش&ل  إ:; التجارOةوتوثيق العقود  إبرام آليات�ن بحيث يمكننا تحوOل شS 2# تقنيھ البلوك

  .وتوثيق العقود بإبرامة ا`aدمات المتعلق لإê?اء موظف ح&ومي أوطرف $شري  إ:;احتياج 

  ع67 العقود البلوك [شGنسلسلھ  لتأثFGالقانو4ي  كييفالت : ثالثا

ف�وم العقد بالمع�¦ القانو_ي ع[; التعاملات الWV تب�¦ ع[; تقنيھ لم قيةاصدالمتحديد مدى  إن 

البحث 2# مدى توافق المف�وم التعرOف ل�ذه التعاملات مع مف�وم العقد المعتمد  وجبيSش�ن  البلوك

يعة وطب ؟عقد أم إجراءالذي يوجب تلمس حقيقè?ا وتوصيف�ا ل&وê?ا  1مر ةضمن نظرOھ العقد التقليدي

  ؟ف¥?ا §جراõيالتوصيف القانو_ي للبعد 

ع[;  المب´يةصفھ العقد ع[; التصرفات  فييض 1ول قسم�ن القسم  إ:;انقسم الفقھ  فلقد

ومن العقود 1خرى ، وعنالعقد ع<?ا  ة�ن صفم�~ ب والقسم الثا_ي ،بالعقد الذ�ي هسلسلھ الكتل وسما

�ن و/ذا شS البلوك منصةعقدا مدمجا 2#  ه£� الفر_W¡ú بلونودرو والذي اعت الفقيھ 1ول ضمن القسم 

ما يطلق عليھ  أن2# ح�ن اعت£� �ل من مصطفى م&ي وكر�ستوفر رواد  ،بمجرد احتوائھ ع[; شروط عقديھ

لوماSي يرافق عقدا م£�ما سابقا و/و مستوى العقد فWÕ برنامج مع إ:;لا تر�;  الذكيةSسميھ العقود 

 معلوماتية دعامة أوالعقد الذ�ي /و تكنولوجيا معلومات  أن أساسع[;  1مرO&ي�تجاه الغالب 2# الفقھ 

�ختلاف 2# تحديد  إ:; أدىولعل اختلاف التعرOف والوصف  ،الوضع الكلاسيكيةالعقود ة Sس; لعصرن

/م الم£�مجون  أولامن قام بتعرOف العقد الذ�ي  أن إ:;بدوره Aعود ل�ذا المسº¦ و/ذا  القانونيةة الطبيع

�ن ع[; حد شS لل£�نامج القائم 2# سلسلھ البلوك ةف�و لا Aعدو سوى Sسميھ تجميلي ¨:# §علامورجال 

   ،قول البعض

  

  

  

  

                                                           
  .6- 5مصطفى النمر، مرجع سابق، ص  -  14
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  :ةمتاخ

 VWلا تايدحت مامأ فقي لا دو قعلا ن و ناق نأب ى ر ن ، ةلخادلما هذ/ #2 ھلو انت قبس  ام ل� للاخ نم

ل ئا�لا ر و طتلا ةبكاو م ةر و ر ض ;:إ يدحتلا اذ/ ىدعتي لب ،ةنر اقلما ن�ناو قلا #2 ع�ر سلا ر و طتلا مامأ ھ�جاو ت

 الجلما #2 ن�لعافلا ل� نم بجو تسA ذإ ،ءاضفلا اذ/ #2 ةيدقعلا تلا ماعلما ر و طتو  Sياوملعالمل اجلما# 2

  ، تملا عام اذك/ مكحت VWلا ن�ناو قلا نم ةناس� =ب دو قعلا ن و ناق معدو  لئا�لا ر و طتلا اذ/ ةبكاو م ي_و ناقلا

حـــول _شـــ�د ننـــا عليـــھ، وممـــا ســـبق يمكـــن القـــول أ صـــيل االيـــوم Sعـــاظم النقـــاش  ســـألة لقـــانو_ي لمالتأ

صــــطنا"# الـــذ�اء �صـــبح فلقــــدالعقود، إبــــرامودور/ــــا 2ــــ#   حلــــول وقواعــــد مــــؤطرة ال مــــن ن̈  أ ضــــرورة إيجــــاد 

صـــاغ بـــنفس حلـــول تكنولوجيـــة Sعتمـــد ا`aوارزميـــات 2ـــ# ت صـــميم�ا، و/ـــو مـــا  الســـرعة الVـــW يـــتم ف¥?ـــا ابت&ـــار  ت

صطنا"#الذ�اء ب Aستد"# است<?اض ج�ود القانوني�ن والم�تم�ن � السـ# قـدما نحـو مسـايرة النمـو السـر�عو  

صطنا"#2# استعمالات الذ�اء  �متخلفـا عـن ركـب التطـور التكنولـوÝ# وتا$عـا  حV¦ لا يبقى التـأط�� القـانو_ي 

 بثلاثــة س=�شــد _لأجل /ــذا الغــرض لابــد أن ايرة و�س�باقـــ،يتجــاوز �نفعــال إ:ــ; المســ لــھ فقــط، بــل ي´ب�ــ# أن

  :أساسية أمور 

صـــــطنا"# تفاعـــــلضـــــرورة ال - 1 ��نفعـــــالالبنـــــاء والنقـــــدي بـــــدل  مـــــع التطـــــور التكنولـــــوÝ# والـــــذ�اء  

  .التقنية وإبداء القلق تجاه /ذه

2–  ýþا القانونية $ش&ل وا?èضرورة تحديد مف�وم قانو_ي محدد للعقود الذكية وتحديد طبيع

  .يرفع أي ل س أو غموض

حانيـة لمعا`�ـة 1خطـار الVـW ضبط قوان�ن وضعية مسايرة للتطـور السـر�ع للـذ�اء  – 3 صـطنا"# و �

حد سواء   .قد يواج��ا الفرد والمجتمع ع[; 

صــــــــلبة كفيلــــــــة بضــــــــمان ســــــــلامة اســــــــتخدامات أنظمــــــــة الــــــــذ�اء  - 4 إيجــــــــاد قواعــــــــد وقــــــــيم أخلاقيــــــــة 

صطنا"# §.  

  .العمل ع[; بناء الثقة العامة لدى المجتمع ع£� §شراف والرقابة المؤسس�ن والمستقل�ن - 5

 


